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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٥٣ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

المحيطــات وقــانون البحــار: اســتدامة مصائـــد الأسمـــاك، 
ـــة  بطـرق منـها اتفـاق ١٩٩٥ لتطبيـق مـا تتضمنـه  اتفاقي
ــــدة لقـــانون البحـــار المؤرخـــة ١٠ كـــانون  الأمــم المتح
الأول/ديسمبر ١٩٨٢، من أحكام بشــأن حفـظ وإدارة 
الأرصــــدة الســــمكية المتداخلــــة المنــــاطق والأرصــــــدة 

 السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة 
حالة وتطبيق اتفاق تطبيق ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة ١٠ كانون 
الأول/ديسمبر ١٩٨٢، من أحكام بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المنـاطق 
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأرصدة السمكية) وأثره علــى الصكـوك ذات 
الصلة أو الصكوك المقترحـة في منظومـة الأمـم المتحـدة، مـع إشـارة خاصـة إلى تطبيـق الجـزء 

 السابع من اتفاق الأرصدة السمكية، الذي يتناول احتياجات الدول النامية 
تقرير الأمين العام 

 
موجز 

يقدم هذا التقريـر لمحـة عـن الاتجاهـات الرئيسـية في تطبيـق اتفـاق الأمـم المتحـدة المتعلـق 
بــالأرصدة الســمكية منــذ اعتمــاده في ١٩٩٥ ودخولــه حــيز النفــــاذ في ٢٠٠١، مـــع تحليـــل 
وتوصيات تتعلق بإجراءات تحســين تطبيـق الاتفـاق مسـتقبلا. ويسـتجيب هـذا التقريـر للطلبـات 
الـواردة في قـرار الجمعيـة العامـة ١٣/٥٦، المـؤرخ ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الفقرتــان 
٨ و ١٩ والقــرار ١٤٣/٥٧ المــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، الفقـــرات ١٣ إلى 

١٥ و ١٩. 
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وتشمل استنتاجات التقرير وتوصياته ما يلي: 
الأثر الهام للاتفاق في حفظ وإدارة مصـائد الأسمـاك الدوليـة، ممـا يمثـل معيـارا  (أ)
للعديد من الدول أقرتـه خطـة مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في عـام ٢٠٠٢. غـير أن 
المفعول الكامل للاتفـاق، باعتبـاره معـاهدة دوليـة ملزمـة، لـن يتحقـق إلا بقبـول جميـع الـدول 

لكل أحكامه وتطبيقها؛ 
احتمـال أن يسـتلزم الاسـتنفاد الحـــالي للأرصــدة المشــمول بأحكــام الاتفــاق  (ب)
والتكـاليف المقترنـة بـالتطبيق الفعلـي للاتفـاق التركـيز علـى المـدى القصـير علـى توزيـع فـــرص 
ـــدة  الصيـد الحاليـة وعلـى الاسـترداد الكـامل لتكـاليف الإدارة، بـدل تنميـة مصـائد أسمـاك جدي

بصفة رئيسية؛ 
اقتراحـات محـددة لاتخـاذ إجـراءات مـن طـــرف الــدول المتصرفــة مــن خــلال  (ج)
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، وبصفتها الوطنية باعتبارهـا دولا سـاحلية، أو دولا 
تمـارس الصيـد في أعـالي البحـار أو بصفتـها دول المينـاء. وكذلـــك تقــديم اقتراحــات لتحســين 

التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. 
اقتراحات متعلقة بمجالات الإنفاق ذات الأولوية في إطار صنـدوق اسـتئماني  (د)
جديد منشأ بموجـب الجـزء السـابع، تنظـر فيـها الجمعيـة العامـة حاليـا، وتسـتند إلى اسـتعراض 

لتطبيق الجزء السابع من الاتفاق الذي يتناول احتياجات الدول النامية. 
ويـود الأمـين العـام أن يعـرب عـن عظيـم امتنانـه لحكومـــة المملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
العظمى وأيرلندا الشمالية  لما قدمتـه مـن مسـاعدة تقنيـة في إعـداد هـذا التقريـر اتخـذت شـكل 

أبحاث أساسية بشأن مسائل تتعلق بتطبيق الجزء السابع من الاتفاق. 
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المرفقات 
حالة الاتفاق (حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣) وقائمـــة بالجهـــات التي وردت منهـــا ردود على  الأول -
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. . . . تطبيق المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك لأحكام معينة من الاتفاق  ٥٧الجدول ٢ -

. . . . . . . . . . . . . تقييمات أهمية المبادئ العامة الواردة في المادة ٥ من الاتفاق  الجدول ١ - ٥٩الثالث -
تقييم المنظمات غير الحكومية ايبة للأولوية النسبية اللازم إيلاؤها لأحكام معينة  الجدول ٢ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠من الاتفاق 

. . . . . . . . . لمحة عن المساعدة المتصلة بالاتفاق والتي تقدمها الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة  ٦١الرابع -
المعوقـــات الرئيســـية التي تواجـــه تطبيـــق الاتفـــاق، والتوصيـــات بإجراءات: موجــز الردود على  الخامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢الاستقصاء الاختياري 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المادة ٥ من الاتفاق: مبادئ عامة  ٦٣السادس -
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مقدمة  أولا -
دخل اتفاق تطبيق ما تتضمنه  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من أحكـام بشـأن  - ١
حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال حـيز 
ــى  النفـاذ في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وإلى غايـة ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، صدقـت عل
الاتفاق أو انضمت إليه ٣٤ دولة. واجتمعت بصورة غـير رسميـة الـدول الأطـراف في الاتفـاق 

في نيويورك من ٣٠ إلى ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢(٢). 
ومنــذ اعتمــاد الاتفــاق في ١٩٩٥، دعـــت الجمعيـــة العامـــة إلى تطبيقـــه في قراراـــا  - ٢
المتعاقبـة(٣). وفي ٢٠٠٢، شـجعت خطـة التطبيـــق الــتي وضعــها مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة 
المسـتدامة الـدول علـى التصديـق أو الانضمـام إلى الاتفـاق، وحـددت مجـالات العمـــل المتعلقــة 
بتطبيق الاتفاق(٤). ولاحظ التقرير المعنون �حالة مصائد الأسماك والزراعة المائيـة في العـالم، في 
 (٥) أن 

(SOFIA 2002) (The Status of World Fisheries and Aquaculture) عام �٢٠٠٢
الاتفاق يكمل اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار ومدونـة قواعـد السـلوك لصيـد 
الأسمـاك المتسـم بالمســـؤولية. ويشــمل هــذا التكــامل خطــة العمــل الدوليــة المتصلــة بالمدونــة، 
ولا سيما خطة العمل الدوليـة لمنـع وردع صيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير 

المنظم والقضاء عليه(٦). 
ـــق  ويسـتجيب هـذا التقريـر لطلبـات الجمعيـة العامـة الداعيـة إلى تقـديم تقريـر عـن تطبي - ٣
الاتفــاق، ولا ســيما القيــام بدراســة خاصــة لأحكــام الاتفــاق المتعلقــــة باحتياجـــات الـــدول 
النامية(٧). ويبرز استنتاجات اسـتقصاء للـدول والأطـراف الأخـرى ذات المصلحـة بـادرت إليـه 
شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار في ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢. كمــا يســتند 
التقريـر إلى مصـادر مفتوحـة، بمـا فيـها مواقـع المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك علــى 
شبكة الإنترنت والأعمـال الوفـيرة ذات الصلـة الـتي قـامت ـا منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة 
والزراعــة وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة. وتــرد الدراســة الخاصــة في الفــرع خامســا أدنــــاه. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يعتمـد هـذا الفـرع علـى مـواد أساسـية وفرـا حكومـة  المملكـة المتحــدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في إطار مساعدة تقنية لإعداد هذا التقرير(٨). 
ـــدول الأطــراف في اجتماعــها غــير الرسمــي في عــام  وفي أعقـاب اقتراحـات قدمتـها ال - ٤
٢٠٠٢، رُتب هذا التقرير حسب المواضيع وتـرد نتـائج الاسـتقصاء  قـدر المسـتطاع في شـكل 

جداول مرفقة بالتقرير. 
ـــتقصاء  ومـن الناحيـة الإجرائيـة، توحـي القلـة النسـبية لعـدد الـردود الـواردة علـى الاس - ٥
بإمكانية تحسين عملية إعداد تقارير من هـذا القبيـل في المسـتقبل. ونظـرا لتعـدد الطلبـات علـى 
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استقصاءات منظمة الأغذية والزراعة المتعلقة بمصائد الأسماك، فإنه ربما يكون الحل هـو تحسـين 
التنسيق في مسائل الاستقصاءات مستقبلا. ويدرج الفرع ثامنا أدناه اقتراحـات بشـأن المسـائل 

الإجرائية. 
ولوحظت خلال إعداد هذا التقريـر أربـع معوقـات هـي: (أ) أن دخـول الاتفـاق حـيز  - ٦
النفاذ مؤخرا والقلة النسبية لعدد الأطراف المتعاقدة يعني أن ثمة ممارسة محدودة للدول في إطـار 
الاتفاق باعتباره صكا ملزما؛ (ب) وأن عدة دول من الدول الكبرى الممارسـة لصيـد الأسمـاك 
ليست أطرافا في الاتفاق؛ (ج)  وأنـه ليسـت هنـاك أي منظمـة إقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك 
ـــة منظمــة إقليميــة لإدارة  تتـألف حصـرا مـن الأطـراف في الاتفـاق وبالتـالي يتعـذر القـول إن ثم
مصائد الأسماك ملزمة بالاتفاق؛ (د) وأنه إلى غاية نيسان/أبريل ٢٠٠٣، لم يدخل حـيز النفـاذ 
أي اتفـاق مـن الاتفاقـات المبرمـة منـذ ١٩٩٥ لإنشـاء منظمـــة إقليميــة جديــدة لإدارة مصــائد 

الأسماك، وبالتالي فإن الممارسة محدودة مرة أخرى(٩). 
ورغم هذه المعوقـات، يتبـين مـن الممارسـة منـذ اعتمـاد  الاتفـاق أن أحكـام الاتفـاق،  - ٧
حتى قبل دخوله حيز النفاذ، قد استخدمت على نطاق واسـع كمعيـار لقيـاس ممارسـة الـدول. 
وقد أدرجت في هـذا التقريـر أمثلـة لهـذه الممارسـة. غـير أن هـذا التقريـر، باعتبـاره تقريـرا عـن 
تطبيق هذا الاتفاق ككل، ينطلق من نقطة مفادها أن الاتفـاق لكـي يكـون فعـالا، علـى غـرار 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ينبغي أن يحظى بالقبول وأن تطبق أحكامه الملزمـة تطبيقـا 

تاما. 
 

دور الدول في إطار الاتفاق   ثانيا -
دور جميع الدول، بما فيها الدول غير الأطراف في الاتفاق  ألف -

لجميع الدول الساحلية والدول الممارسة للصيد في أعـالي البحـار ودول المينـاء دور في  - ٨
ـــانون  تطبيـق الاتفـاق. ويتبـين ذلـك جزئيـا مـن العلاقـة بـين الاتفـاق واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لق
البحار. وهدف الاتفاق هـو تطبيـق أحكـام اتفاقيـة قـانون البحـار، وليـس فيـه مـا يخـل بحقـوق 
الدول وولايتها وواجباـا بموجـب اتفاقيـة قـانون البحـار(١٠). أمـا الـدول الأطـراف في اتفاقيـة 
قانون البحار غير الأطراف في الاتفاق فهي ملزمة بالتعاون فيما يتعلق  بحفظ وإدارة الأرصـدة 

السمكية، وفقا للمواد ٦٣ و ٦٤ و ١١٨ من اتفاقية قانون البحار. 
وم المادة ٣٣ من الاتفاق كافة الدول لأـا تنـص علـى أن تشـجع الـدول الأطـراف  - ٩
في الاتفاق الدول غير الأطراف على أن تصبـح أطرافـا وأن تتخـذ تدابـير تتماشـى مـع القـانون 

الدولي لردع أنشطة السفن الحاملة لعلم الدول غير  الأطراف  التي تقوض تطبيق الاتفاق. 
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ويتبين من الاستقصاء أن ثمة اتجـاهين إيجـابيين يتمثـلان في تطبيـق الاتفـاق علـى نطـاق  - ١٠
واسع حتى من جانب الدول غير الأطراف، والأولوية القصوى التي تولى لكل المبـادئ  العامـة 
المنصوص عليها في النقـط  (أ) إلى (ل) مـن المـادة ٥ (انظـر المرفـق الخـامس أدنـاه). ومـن كـل 
الـدول والمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك الـتي تم اسـتقصاؤها، أفـادت ٢٢ مــن ٢٨ 
منها بأا طبقت الاتفاق تطبيقا كاملا (بما فيها ٦ من ٨ دول غير أطـراف)، وأفـادت ٤ بأـا 
طبقت الاتفاق تطبيقا جزئيا. وأفادت منظمتـان إقليميتـان مـن منظمـات رصـد وإدارة مصـائد 
ــا  ـا لا تطبـق الاتفـاق.  وبخصـوص المـادة ٥، قُيمـت جميـع المبـادئ باسـتمرار بكوالأسمـاك بأ
مهمة أو أا مهمـة مـع كـون المبـادئ (أ) و (ب) و (ج) و (ح) و (ي) و (ل) مهمـة للغايـة، 
بينمـا اعتـبرت القلـة القليلـة مـن الجـهات ايبـة المبدأيـن (ز) و(ط) غـير مـهمين جـدا. غـــير أن 
الحصيلة هو أن الجهات ايبة أشارت إلى طائفة واسعة من المعوقات المعترضـة للتطبيـق. ويـرد 

أدناه تناول هذه المعوقات. 
 

الدول الساحلية   باء -
دور الدول الساحلية في تطبيق الاتفاق   -١

للدول الساحلية دور محوري وأساسي في التطبيق الفعلي للاتفاق. كما يوفـر الاتفـاق   -١١
فرصة هامة للدول الساحلية، مـن خـلال ممارسـة حقوقـها السـيادية وفقـا للمـادتين ٦١ و ٦٢ 
مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، للمسـاهمة في حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المشـــمولة بالاتفــاق 

والاستفادة منها. 
ومن الأحكام الرئيسية بالنسبة للدول الساحلية ما تنص عليه المادة ٣ من الاتفاق مـن  - ١٢
مقتضيات تشترط تطبيق المبادئ العامة للاتفاق، والنهج التحوطـي والأحكـام المتعلقـة باتسـاق 
التدابير في المناطق الخاضعة لولايتـها الوطنيـة وكـذا في أعـالي البحـار(١٣).  وتـأتي هـذه الفرصـة 
من حق الـدول السـاحلية في تحديـد المقـدار العـام للمصيـد المسـموح بـه في المنطقـة الاقتصاديـة 

الخالصة وشروط تمكين الدول الأخرى من الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة(١٤).  
ويوسع توزيع الأرصدة المشمولة بالاتفاق من نطاق الفرصة المتاحة للدول السـاحلية.  - ١٣
فعلـى الرغـم مـن أن جميـع البيانـات تمـيز بـين مقـادير المصيـد الـذي تم صيـده في أعـــالي البحــار 
ومقادير المصيد الذي تم صيده في المنطقة الاقتصاديـة الخالصـة، فـإن الجـزء الأعظـم مـن توزيـع 
ـــــة  الأرصـــدة المشـــمولة بالاتفـــاق، والمنـــاطق الغنيـــة بـــالمصيد، توجـــد في المنطقـــة الاقتصادي
الخالصة(١٥). ولأسباب عملية، من قبيل سهولة الوصول إلى الموانئ بالنسبة لأغـراض خدمـات 
السفن والرسو على السواء، يفضل العديـد مـن الصيـادين كذلـك أن يصطـادوا داخـل المنطقـة 

الاقتصادية الخالصة.  
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ومن حيث الممارسة، يتطلب تطبيق الدول السـاحلية للاتفـاق في مناطقـها الاقتصاديـة  - ١٤
ـــال يتضــح فيــه  الخالصـة اعتمـاد خطـط شـاملة لإدارة المصـائد علـى الصعيـد الوطـني. وهـذا مج
تكامل الاتفاق مع مدونة السلوك. ويتبين من استقصاء منظمة الأغذية والزراعة بشـأن تطبيـق 
المدونة تزايد عدد خطط الإدارة التي وضعتها الدول الساحلية، والتي تقترن بمسـتويات معقولـة 
مـن التطبيـق(١٦). كمـا أن لجميـع الـدول الـتي أجـابت علـــى اســتقصاء إدارة شــؤون المحيطــات 
وقـانون البحـار، باسـتثناء واحـدة، ترتيبـات مطبقـة لضمـان اتسـاق التدابـير وهـــي أعضــاء  في 
المنظمات الإقليمية لإدارة المصائد ذات الصلة وتتعاون مع هذه المنظمات بغرض الاتفاق علـى 

تدابير من هذا القبيل. 
غير أنــه لا تـزال ثمـة ثغـرات رئيسـية. فكـل الجـهات ايبـة تقريبـا، بمـا فيـها المنظمـات  - ١٥
الإقليميـة لإدارة المصـائد، أشـارت إلى أنـه رغـم أن البيانـــات تجمــع علــى نطــاق واســع، فــإن 
التغطية ونوعية التقييم يمكن تحسينهما. كما أفادت بعض الدول الساحلية بأا تواجـه صعوبـة 
في رصد الأساطيل الكبيرة والمتنوعة القادمة من البلدان الثالثة، في حين أن عدم إنفـاذ التدابـير، 
حتى في الحالات التي توجد فيها هذه التدابير، يعد مشكلا رئيسيا. وبالنسـبة للـدول السـاحلية 
الناميـة علـى وجـه الخصـوص، تشـير إجاباـا علـى اسـتقصائي إدارة شـؤون المحيطـات ومنظمـة 
الأغذية والزراعة إلى أن السبب الرئيسي في وجـود الثغـرات هـو انعـدام القـدرة. فـلا شـك أن 

التطبيق التام للاتفاق من جانب الدول الساحلية يشكل عبئا كبيرا على الموارد. 
ومـن المسـائل المتعلقـة بـالموارد بالنســـبة للــدول الســاحلية هــو وضــع تدابــير للحفــظ  - ١٦
والإدارة لاسـترداد جميـع تكـاليف التطبيـق والإنفـاذ الفعليـين عنـد الإمكـان. فرغـم أن الاتفــاق 
ـــق الاتفــاق. وبالنســبة  لا ينظـم اسـترداد التكـاليف، فـإن اسـتردادها يظـل مسـألة تعـترض تطبي
للـدول السـاحلية الـتي ليسـت لهـا قـدرة علـى اسـتغلال كـامل المصيــد في منطقتــها الاقتصاديــة 
الخالصـة، ثمـة مصـدر هـام مـن مصـادر الدخـل هـو إبـرام اتفاقـات الصيـد مـع الـدول الممارســة 

للصيد في أعالي البحار. 
وتشـكل الجوانـب التجاريـة المحضـة في تلـك الاتفاقـات مسـألة مطروحـة علـــى الــدول  - ١٧
المعنيـة. غـير أنـه قـد يكـون ثمـة مجـال لتنـاول تكـاليف التطبيـق والإنفـاذ وفقـا للاتفـاق باعتبــاره 
عنصرا مستقلا ينبغي استرداد تكاليفـه في جملـة تكـاليف اتفاقـات الصيـد(١٧). ومـن شـأن هـذا 
النهج أن يعود بالنفع على كل من الدول الساحلية والـدول الممارسـة للصيـد في أعـالي البحـار 
وذلك من خلال تعزيـز اسـتدامة المصـائد. ومـن شـأن هـذا النـهج أن يكمـل المسـاعدة المقدمـة 
للبلـدان الناميـة، بمـا فيـها المســـاعدة المخصصــة لغــرض معــين والمســاهمات الصناعيــة بموجــب 

اتفاقات الصيد، والتي يرد استعراض لها في الفرع  خامسا أدناه.  



1003-45954

A/58/215

والاسـتنتاج الـذي يمكـن الخلـوص إليـه اسـتنادا إلى هـذه المقدمـة الوجـيزة هـو أن رغــم  - ١٨
إحراز تقدم لا يستهان به، فإن الثغرات التي تكتنف تطبيق الدول الساحلية لإطار اختصاصـها 
الوطني المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار والاتفاق تعـني أن الـدول السـاحلية لا تسـتخدم 
كلها استخداما فعليـا وتامـا أدوات الإدارة المتاحـة لهـا للمسـاهمة في تطبيـق الاتفـاق. وبالنسـبة 
للدول الساحلية النامية بصفة خاصة، ثمة عـائق رئيسـي يتمثـل في ضعـف القـدرة علـى ممارسـة 
حقوقـها السـيادية. ومـن الحلـول الممكنـة تقــديم المســاعدة وفقــا للجــزء الســابع مــن الاتفــاق 

واسترداد قدر كبير من تكاليف الحفظ والإدارة من خلال مقتضيات اتفاقات الصيد. 
 

التعاون بين الدول الساحلية  - ٢
وثمـة مسـألة أخـرى ـم البلـدان الســـاحلية، لم ينظمــها الاتفــاق مباشــرة هــي أيضــا،  - ١٩
وتتمثـل في التعـاون بـين الـدول المتاخمـة للمنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة. فقـــد أشــارت الجــهات 
ـــاره عائقــا يحــول دون تطبيــق الاتفــاق،  ايبـة علـى الاسـتقصاء إلى غيـاب هـذا التعـاون باعتب
وأشارت إلى أن هذا مثال آخر لـلإدارة الفعالـة في المنـاطق الخاضعـة للولايـة الوطنيـة باعتبارهـا 

شرطا مسبقا للإدارة في مناطق أعالي البحار المتاخمة. 
وينقسم التعاون بين الدول الساحلية المتاخمة إلى فئتين: فئة التعـاون في مجـال الأرصـدة  - ٢٠
السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثـيرة الارتحـال الموجـودة في كـل مـن المنـاطق 
الاقتصاديـة الخالصـة ومنـاطق أعـالي البحـار المتاخمـة؛ وفئـة التعـاون المتعلـق بـالأرصدة الأخـــرى 
العابرة للحدود داخل المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة. وفي الحـالتين، تميـل العديـد مـن الخصـائص 
التي تطبع التعاون، لا سيما منها إقامة علاقات ثقة مبنية على تبـادل المعلومـات بشـأن المـورد، 
مشـفوعة بتعـاون في مجـال اتخـاذ وإنفـاذ تدابـير الحفـظ والإدارة، إلى تجسـيد ديناميـات التعـــاون 
الواسـع النطـاق مـع الـدول الممارسـة للصيـد في أعـالي البحـار عـن طريـــق المنظمــات الإقليميــة 

لإدارة مصائد الأسماك(١٨).  
ويتبين من ممارسـة الـدول أن هـذا التعـاون يمكـن أن يسـاهم في تطبيـق الاتفـاق. ومـن  - ٢١
أمثلة ذلك تعاون البلدان الساحلية في وكالة مصائد الأسمـاك لمنتـدى جنـوب المحيـط الهـادئ في 
إطـار العمـل مـع الـدول الممارسـة للصيـد في أعـالي البحـار مـن أجـل إنشـاء لجنـة حفــظ وإدارة 
الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب المحيـط الهـادئ ووسـطه، والتنسـيق بـين أعضـــاء 
الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي في العمـل الرامـي إلى إنشـاء منظمـة مصـائد جنـوب شـرق 

المحيط الأطلسي. 
كما قدمت الأجوبة الواردة في إطار الاستقصاء مثالا واحدا، هو لجنة سمـك سـليمان  - ٢٢
للمحيـط الهـادئ المندرجـة في إطـار ترتيبـات وضعتـها دولـة سـاحلية تطبـق علـى نطـاق واســـع 
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الأحكام ذات الصلة من الاتفاق على أرصدة الأنواع النهرية البحرية غـير المشـمولة بالاتفـاق. 
وهذا ما يدل على فائدة الاتفاق باعتباره دليلا للتعاون حتى في اـالات الـتي لا يسـري عليـها 

صراحة(١٩). 
الدول الممارسة للصيد في أعالي البحار (دول العلم)  جيم -

يقيم الاتفاق توازنا بين حقــوق وواجبـات الـدول السـاحلية والـدول الممارسـة للصيـد  - ٢٣
في أعـالي البحـار (دول العلـم). وقياسـا علـــى الفــرص الــوارد ذكرهــا أعــلاه بالنســبة للــدول 
الساحلية، يوفر الاتفاق أيضا فرصا اقتصادية طويلة الأجل لدول  العلم من خلال النـص علـى 

الاستدامة الطويلة الأجل للأرصدة السمكية لأعالي البحار غير المشمولة بالاتفاق. 
وأولوية ولاية دولة العلم على سفن الصيد  في أعالي البحار تخول للدول العاملـة ـذه  - ٢٤
الصفة دورا مركزيا في التطبيق الفعلي للاتفاق. وقد نـص بوضـوح علـى واجبـات دولـة العلـم 
في الاتفاق(٢٠). ومن النقاط الرئيسية الالـتزام بضمـان عـدم قيـام سـفنها بـالصيد إلا في المنـاطق 
الـتي تنظمـها المنظمـات الإقليميـة لإدارة المصـائد إذا كـانت الدولـة عضـوا في إحداهـــا و/أو إذا 
وافقت على تدابير اتخذا تلك المنظمة(٢١). وهذا حكم قوي يضفي، بالنسبة للـدول الأعضـاء 

في الاتفاق، معنى على الالتزام العام بالتعاون المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار. 
ـــها الــدول غــير  ويتبـين مـن الـردود الـواردة علـى الاسـتقصاء أن معظـم الـدول، بمـا في - ٢٥
الأعضـاء، قـد وضعـت تدابـير لممارسـة المراقبـة الـتي تمارسـها دولـة العلـم. وعلـى سـبيل المثــال، 
أفادت جميع الدول بأا  تطبق جل أو كل الأحكام المتعلقة بجمـع البيانـات وفقـا للمـادة ١٤، 
ومعظمها أفاد بأنه يطبــق واجبـات دولـة العلـم وفقـا للمـادة ١٨، حيـث تسـد معظـم الثغـرات 

بتطبيق الأحكام المفصلة المتعلقة بالتفتيش(٢٢). 
غير أن هذه الردود المشجعة الـواردة مـن دول العلـم ينبغـي أن تقـرأ علـى ضـوء ردود  - ٢٦
المنظمات الإقليمية لإدارة المصائد حيث يعد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم 
الذي تقوم به الدول غير الأعضـاء مشـكلا رئيسـيا، لا سـيما عندمـا ترفـع السـفن علـم الدولـة 
الـتي تمسـك سـجلات مفتوحـة(٢٣). وبخصـوص الصكـوك التكميليـــة، أفــادت منظمــة الأغذيــة 
والزراعة بأن ثمة تقارير متباينة بشأن تطبيق دول العلـم لمدونـة السـلوك(١٦). وبخصـوص الصيـد 
غير المشروع وغــير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، خلـص مؤتمـر دولي اسـتضافته حكومـة إسـبانيا في 
ـــة العلــم الســبب الرئيســي للصيــد غــير  عـام ٢٠٠٢ إلى اعتبـار نقـص المراقبـة مـن جـانب دول

المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم(٢٤). 
والخلاصة هو أنه رغم ما وضعـه العديـد مـن دول العلـم مـن تدابـير للوفـاء بواجباـا،  - ٢٧
فإن معايير تطبيق دولة العلم للاتفاق تظـل ناقصـة. ويوفـر قبـول الاتفـاق وتطبيقـه علـى نطـاق 
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واسع، خلافا للصكوك التكميلية التي تنشئ التزامات ملزمـة لـدول العلـم، أداة رئيسـية للعمـل 
على معالجة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم(٢٥). 

 
دول الميناء  دال -

مـن الصلاحيـات المخولـة لـدول المينـاء بموجـب المـادة ٢٣  التفتيـش وحظـر الرســو أو  - ٢٨
ـــظ والإدارة المعمــول ــا.  الشـحن العـابر للمصيـد الـذي تم صيـده بطريقـة تقـوض تدابـير الحف
فتدابـير دول المينـاء تكمـل تدابـير مدونـة السـلوك وخطـة العمـل الدوليـة المتعلقـــة بــالصيد غــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم(٢٦). وتبـين مـن الـردود الـواردة علـى الاسـتقصاء أن ١٢ 
دولة من أصل ١٧ دولة مجيبة لديـها شـكل معـين مـن أشـكال المراقبـة في الموانـئ، بمـا في ذلـك 
أشكال المراقبة المنصوص عليها في إطار عدد محدود نسبيا من الخطط المتفق عليـها إقليميـا(٢٧). 
ومـن الضوابـط المتاحــة بموجــب الفقــرة ٣ مــن المــادة ٢٣ تبــدو مراقبــة الشــحن العــابر أقــل 

استخداما على نطاق واسع. 
وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحريـة الدوليـة ببعـض الأعمـال الأوليـة  - ٢٩
بشأن إمكانية تطوير استخدام ضوابط دول المينـاء في سـياق الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ 
عنه وغير المنظم(٢٨). والحصيلة هو أن توسيع استخدام هـذه الضوابـط يوفـر أداة فعالـة لتطبيـق 

الاتفاق واتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
 

ـــــة  الـــدول المتصرفـــة مـــن خـــلال المنظمـــات والترتيبـــات دون الإقليمي ثالثا-
والإقليمية لإدارة المصائد(٢٩)   

دور المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بموجب الاتفاق  ألف -
ينص الجزء ثالثا من الاتفاق على الدور المركـزي للمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد  - ٣٠
الأسمـاك المعنيـة بوصفـــها آليــات ينبغــي للــدول الأطــراف في الاتفــاق أن تعمــل علــى الوفــاء 
بالتزاماـا وتمـارس حقوقـها بموجـب الاتفـاق. وكمـا وردت الإشـارة في المقدمـة، ليـس هنـــاك 
حاليا منظمة إقليمية لإدارة مصائد الأسماك قائمة أو مقرر إنشـاؤها جميـع أعضائـها مـن الـدول 
الأطـراف في الاتفـاق. ولاحظـت بعـض الجـهات ايبـة علـى الاسـتقصاء أن هـذه الحالـة تمثـــل 

عائقا رئيسيا أمام تنفيذ الاتفاق. 
ومع ذلك، ومنذ اعتماد الاتفاق في عام ١٩٩٥، اعتمدت المنظمــات الإقليميـة لإدارة  - ٣١
مصائد الأسماك (المنظمات المنشأة قبل عام ١٩٩٥) مجموعة كبيرة من التدابير تطبيقـا لأحكـام 
الاتفـاق، كمـا أن جـزءا كبـيرا مـن الاتفـاق أدمـج مباشـرة في بعـض الصكـوك المتعلقـة بإنشــاء 
منظمات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك (المنظمات الإقليمية المنشأة بعد عـام ١٩٩٥). 
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ومن المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك المنشأة قبل عـام ١٩٩٥ ردت خمـس منظمـات 
ـــت عمومــا الاتفــاق، وذكــرت  مـن جملـة سـبع منظمـات علـى الاسـتقصاء وأفـادت بأـا طبق
منظمة واحدة منها أا طبقت الاتفاق وذكرت أخرى أا لم تطبق الاتفاق. وهذا يمثل اتجاهـا 

إيجابيا في تنفيذ الاتفاق. 
وهنـاك العديـد مـن أحكـام الاتفـاق الـتي يسـهل دمجـها مباشـرة في صكـوك المنظمـــات  - ٣٢
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. وهكذا فإن الاتفاق يوفـر مخططـا لوضـع الصكـوك الإقليميـة. 
وفي الوقت نفسه، تنص المادة ٨-١ على وجوب أن تراعي المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد 
الأسماك التي سيتم إنشـاؤها �الخصـائص المحـددة للمنطقـة دون الإقليميـة أو المنطقـة�. وهكـذا 
فـإن الاتفـاق يضفـي عنصـر المرونـة علـى الشـكل الدقيـق للمنظمـات الإقليميـــة لإدارة مصــائد 
الأسماك. واستغل عنصر المرونة هذا في المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك المنشـأة قبـل 

عام ١٩٩٥ وبعده. 
ويسـتعرض هـذا الجــزء التقــدم المحــرز في اســتغلال الإمكانــات الكبــيرة الــتي تتيحــها  - ٣٣

المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك لتيسير تطبيق الاتفاق.  
 

توزيع المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك والثغـرات في تغطيـة الأرصـدة  باء -
السمكية المشمولة بالاتفاق 

تنص المادة ٨-٥ من الاتفاق على إنشاء منظمـات إقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك في  - ٣٤
ـــها منظمــات. ولتحديــد الأمــاكن الــتي لا توجــد فيــها مثــل هــذه  الأمـاكن الـتي لا توجـد في

المنظمات، يعرض هذا الجدول المنظمات الإقليمية الحالية لإدارة مصائد الأسماك: 
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جــدول إرشــادي بالمنظمــات الإقليميــة الرئيســية لإدارة مصــائد الأسمــاك الــتي تشـــمل في 
ـــق بتنفيــذ  عضويتـها الـدول السـاحلية والـدول الممارسـة للصيـد في أعـالي البحـار فيمـا يتعل

اتفاق الأرصدة السمكية(٣٠) 
 

 
المنظمات الإقليمية التنظيمية المختصة لإدارة مصائد الأسماك 
(البنط المائل: لم تدخل حيز النفاذ في نيسان/ابريل ٢٠٠٣) 

الأرصدة الكثيرة الارتحال الأرصدة المتداخلة المناطق المنطقة 
لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي/المناطق المتاخمة 

المحيط الأطلسي 
اللجنـة الدوليـة لحفــظ تــون المحيــط 

الأطلسي 
منظمــة مصــائد الأسمــاك في شمـــال  

غرب المحيط الأطلسي 
 

اللجنــة العامــة لمصــائد الأسمـــاك في  
البحــر الأبيــض المتوســط (الــــس 

العام لمصائد الأسماك سابقا) 

 

ــوب   منظمـة مصـائد الأسمـاك في جن
شرق المحيط الأطلسي 

 

ــــدي  المحيـــط الهنـــدي/المحيطـــان الهن
والهادئ 

ــــوب  لجنــة مصــائد الأسمــاك في جن
غرب المحيط الهندي 

لجنة أسماك تون المحيط الهندي 

ــــدان الأمريكيـــة لســـمك  المحيط الهادئ  لجنــة البل
التون المداري 

لجنـــــة حفـــــظ وإدارة الأرصـــــــدة   
السمكية الكثيرة الارتحال في غرب 

ووسط المحيط الهادئ 
اتفاق غالاباغوس اتفاق غالاباغوس  

هيئة حفظ الموارد البحرية الحيـة في عبر المحيطات 
أنتاركتيكا 

لجنـة حفـــظ أسمــاك التــون الجنــوبي 
الأزرق الزعانف 

  
ملاحظات 

وهنــاك اتفــاق ذو صلــة غــير وارد في الجــدول رغــم أنــه لا ينشــىء لمنظمـــة  (أ)
جديـدة، ألا وهـو الاتفاقيـة المتعلقـة بحفـظ وإدارة مـوارد البلـوق في المنطقـة الوســـطى مــن بحــر 

بيرينغ لعام ١٩٩٤. 
وتنطبق اتفاقية منظمة مصائد الأسماك في جنوب شرق المحيـط الأطلسـي علـى  (ب)
جميع الأرصدة السمكية، غير أا تنص علــى التنسـيق مـع الهيئـات الأخـرى، لذلـك فإـا تحيـل 
ــة  عمليـا علـى الهيئـات المختصـة الأخـرى المعنيـة بـالأنواع الكثـيرة الارتحـال. وتشـمل أيضـا هيئ
حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا جميع الموارد البحريـة الحيـة ويشـمل الاتفـاق أحكامـا 
مماثلة بشأن التنسيق. وتشبه اللجنـة العامـة لمصـائد الأسمـاك في البحـر الأبيـض المتوسـط منظمـة 
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ـــات الأخــرى المعنيــة  مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي لكوـا تحيـل إلى الهيئ
بسـمك التـون علـى الرغـم مـن أـا لا تتخـذ إجـراءات خاصـة ـا فيمـا يتعلـق ببعـض الأنــواع 

الكثيرة الارتحال الأخرى. 
وتســتند صياغــة اتفــاقيتي لجنــة حفــظ وإدارة الأرصــــدة الســـمكية الكثـــيرة  (ج)
الارتحال في غرب ووسـط المحيـط الأطلسـي ومنظمـة مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـرق المحيـط 
الأطلسـي إلى الاتفـاق. وشملـت الـدول المشـاركة في التفـاوض بشـأما والـتي بعضـــها أطــراف 
بـالفعل في الاتفـاقيتين دولا ليسـت أطرافـا في الاتفـــاق. ويجــري العمــل علــى تنقيــح الاتفاقيــة 
التأسيسية للجنة البلـدان الأمريكيـة لسـمك التـون المـداري مـع أخـذ الاتفـاق في الحسـبان(٣١). 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٣، بلغت المفاوضـات الراميـة إلى إنشـاء لجنـة مصـائد الأسمـاك في منطقـة 

جنوب غرب المحيط الهندي مرحلة مبكرة نسبيا. 
الأطراف الموقعة على اتفاق غالاباغوس هي الـدول السـاحلية لمنطقـة جنـوب  (د)
شرق المحيط الأطلسي. وما أن يدخل الاتفاق حيز النفاذ حتى يصبح مفتوحا أمـام الـدول الـتي 
تمـارس صيـد الأسمـاك في أعـالي البحـار. وينطبـق الاتفـــاق علــى الأرصــدة الســمكية المتداخلــة 
المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال(٣٢). ولكـن دون الإشـــارة إلى اتفــاق الأرصــدة 
السمكية. وما لم تدخل الدول التي تمـارس صيـد الأسمـاك في أعـالي البحـار أطرافـا في الاتفـاق، 

فإن العلاقة المحتملة بين الاتفاقين تظل غير واضحة(٣٣). 
أنشــئ الــس العــام لمصــائد الأسمــاك في البحــر الأبيــض المتوســــط في عـــام  (هـ)
١٩٤٩. وتتعلق الإشارة بالخط المائل إلى اتفاقية الس العام لمصائد الأسماك في البحر الأبيـض 
المتوسط لعام ١٩٩٧ (غير نـافذة) وهـو مـا يعـزز المنظمـة بالإضافـة إلى الإشـارة إلى المنظمـات 
الإقليمية لإدارة مصــائد الأسمـاك. تشـمل ولايـة لجنـة مصـائد الأسمـاك في آسـيا والمحيـط الهـادئ 
جميع الموارد البحرية الحية في المحيط الهندي والمناطق المتاخمة من المحيط الهـادئ. وورد في ردهـا 
على الاستقصاء أا لم تنفذ أيـة تدابـير وفقـا للاتفـاق وأن ذلـك يعـزى بوجـه خـاص إلى عـدم 
وجود أية آلية إدارية مشتركة وإلى عدم التأكد من توزيع الأرصدة السمكية. وربما تتيـح آليـة 
مصـائد الأسمـاك الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي تغطيـة إضافيـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بــأنواع 
السمك من غير الأنواع التي تعنى ا اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي، غير أـا ليـس 

لها أي اختصاص تنظيمي الآن. 
ويشـــمل الجـــدول المنظمـــات الإقليميـــة لإدارة مصـــائد الأسمـــاك ذات الاختصــــاص  - ٣٥
التنظيمي فيما يتعلق بالوظائف المحددة في المـادة ١٠ مـن الاتفـاق(٣٤)، مقارنـة بالمنظمـات ذات 
الاختصـاص الاستشـاري الأكـثر تحديـدا، الـذي عـادة مـا يكـــون بشــأن المســائل العلميــة(٣٥). 
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ويمكـن أن تتواجـد فئتـا المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك بصـورة متوازيـة وتكمــلان 
ـــدولي لاستكشــاف البحــار الــذي يقــدم  إحداهمـا الأخـرى ومـن الأمثلـة علـى ذلـك الـس ال
المشـورة إلى لجنـة مصـائد الأسمـاك في شمـال شـرق المحيـط الأطلسـي، ووكالـة مصـــائد الأسمــاك 
ـــتي مــن المرجــح أن تقــدم المشــورة إلى لجنــة حفــظ وإدارة الأرصــدة  لمنتـدى المحيـط الهـادئ ال
ــي  السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيـط الأطلسـي. بيـد أن الاختصـاص التنظيم

ضروري لإجراء استعراض شامل لتنفيذ المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك للاتفاق. 
ومن الصعوبات المواجهـة في إجـراء اسـتقصاء ذي تغطيـة شـاملة هـو أن إنشـاء شـبكة  - ٣٦
دوليـة مـن المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك بصـــورة تدريجيــة عمليــة غلبــت عليــها 
تاريخيا في كثير من الأحيان، المصالح التجارية في أرصدة و/أو مناطق معينة، لذلك فإن منـاطق 
الاختصاص التنظيمي أو الجغرافي التابعـة للمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك لا تتفـق 
دائما بوضوح مع أهداف الاتفاق. ومن المرجـح أيضـا أن المقومـات التجاريـة لمصـائد الأسمـاك 

تؤثر في أولوية إنشاء منظمات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك. 
ومن العوامل المعقدة الأخرى لتغطيـة التقييـم عـامل الشـك العلمـي في التوزيـع الدقيـق  - ٣٧
للأرصـدة السـمكية في منـاطق أعـالي البحـار. وهنـاك مشـكلة هـي أن البيانـات لا تمـيز بصــورة 
منهجية بين الكميات المصيدة في أعالي البحار والكميات المصيدة في المنـاطق الخاضعـة للولايـة 
الوطنية. كذلك، ففيمـا يتعلـق ببعـض الأرصـدة، مـن غـير المؤكـد علميـا معرفـة مـا إذا كـانت 
بعض الأرصدة السـمكية أرصـدة متداخلـة المنـاطق أو أـا مرتبطـة مثـلا بتـلال بحريـة بوصفـها 
أرصـدة سمكيـة منفصلـة في أعـالي البحـار. ومـن غـير المؤكـد أيضـا معرفـة مـا إذا كـانت بعــض 
الأرصدة السمكية أرصدة متداخلة المناطق أو كثيرة الترحال(٣٦)، وإن كان ذلـك خارجـا عـن 

نطاق هذا الاستعراض. 
واستنادا إلى اختصاص نطاق وتغطية اللجان الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك الـواردة  - ٣٨
في الجدول، وعلى الرغم من التوضيحات المشار إليـها أعـلاه، يشـير الاسـتعراض أعـلاه إلى أن 
هناك تغطية شاملة وجيدة نسبيا لكل من المنـاطق والأرصـدة. وقـد اقـترحت الثغـرات الممكنـة 

التالية: 
بالنسبة للأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (الخاضعة، كما تمت الإشـارة إلى  (أ)
ذلـك، للممارسـة المحتملـة بموجـب اتفـاق غلابـاغوس): منطقـــة جنــوب شــرق المحيــط الهــادئ 
الواقعـة خـارج حـدود منطقـة لجنـة البلـدان الأمريكيـة لسـمك التـون المـــداري. بيــد أن شــيلي 
والجماعة الأوروبية أشارت إلـــى إحــــــراز تقـدم بشـأن ترتيبـات التعـاون فيمـا يتعلـق بسـمك 

أبو سيف في المنطقة(٣٧)؛ 



03-4595417

A/58/215

ـــد مــن حــالات عــدم  بالنسـبة للأرصـدة المتداخلـة المنـاطق، حيـث هنـاك المزي (ب)
التأكد العلمي: جنوب غرب المحيط الأطلسي، وجنـوب شـرق المحيـط الهـادئ، ومنطقـة البحـر 
الكـاريبي، ومنطقـة غـرب المحيـط الهـادئ (رهنـا جزئيـا بحـدود منطقـة الاتفاقيـــة المحتملــة للجنــة 
مصائد الأسماك في منطقة جنوب غـرب المحيـط الهنـدي) ومنـاطق أعـالي البحـار المتاخمـة لمنطقـة 

هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا. 
وهنـاك ملاحظـة أخـرى تسـتند إلى اختصاصـــات المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد  - ٣٩
الأسمـاك المشـمولة بالدراسـة ألا وهـي انطبـاق الاتفـاق علـــى الأرصــدة الســمكية الــتي ليســت 
أرصـدة متداخلـة المنـاطق ولا كثـيرة الارتحـال. وكمـا أن لجنـة المحيـط الهـادئ لسـمك ســـليمان 
أبلغـت عـن تنفيـذ تدابـير في مجـال الحفـظ والإدارة علـى أسـاس الاتفـاق علـى أرصـدة الأسمــاك 
البحرية النهرية السرء، فإن منظمة مصائد الأسماك في جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي ومنظمـة 
مصائد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهادئ يتوقع أن تشملا أرصدة أعالي البحار المنفصلـة. 
ويمكن اعتبار هذه الأمثلة كمؤشرات على أن الاتفاق يسـاعد علـى إرسـاء أفضـل الممارسـات 

والمعايير الدنيا وإقامة تعاون دولي في مجال مصائد الأسماك عموما(٣٨). 
 

عضوية المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسمـاك وتنفيـذ التدابـير المتفـق عليـها  جيم - 
ضمن المنظمات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، بمـا في ذلـك مشـكلة البلـدان 

غير الأعضاء 
يرســم التحليــل أدنــاه نطــاق المنظمــــات الإقليميـــة لإدارة مصـــائد الأسمـــاك الحاليـــة  - ٤٠
والمنظمات المقرر إنشاؤها. والسؤال التالي هو معرفة ما إذا كانت جميـع الـدول المعنيـة أعضـاء 
بـالفعل في المنظمـــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك أو مــا إذا كــانت تنفِّــذ التدابــير الــتي 
اعتمدـا هـذه المنظمـات كمـا ينـص علـى ذلـك الاتفـاق، لا سـيما المادتـان ٨-٣ و ١٧ منــه. 
ويتبين من المعلومات المستقاة من الدراسة الاسـتقصائية أن عضويـة المنظمـات الإقليميـة لإدارة 
مصائد الأسماك في ازدياد. وعلـى سـبيل المثـال، فقـد انضمـت ١٢ دولـة للجنـة الدوليـة لحفـظ 
تون المحيط الأطلسي منذ عام ١٩٩٥. ومن بـين البلـدان غـير الأعضـاء في المنظمـات الإقليميـة 
لإدارة مصـائد الأسمـاك، أبلغـت الجماعـة الأوروبيـة، علـى سـبيل المثـال، أـا تنفِّـذ تدابـير لجنـــة 
البلدان الأمريكية لسمك التون المداري، على الرغـم مـن أـا ليسـت عضـوا فيـها. ومـع ذلـك 
فإن عدم الانضمام إلى عضوية المنظمات الإقليمية، لا سيما عدم انضمام الدول غير الأطـراف 
في الاتفـاق والـتي تشـغل سـجلات مفتوحـة تمثـل مشـكلة كبـيرة، كمـا أن إنفـاذ التدابـــير فيمــا 

يتعلق بالدول غير الأطراف تظل مهمة صعبة للغاية. 
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ومن النهج المتوخاة لمعالجة هذه المشكلة قيام بعض المنظمات الإقليميـة لإدارة مصـائد  - ٤١
الأسماك بتشجيع الدول غير الأعضاء على الانضمام. وطُلب إلى العديد من الأعضاء الجـدد في 
اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي الانضمام بعد أن تبين أن لها علاقة بالسـفن المنتهكـة 
لتدابير اتفاقية اللجنة. وتنص اتفاقية منظمة مصائد الأسمـاك في جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي 
على توجيه الدعوة تلقائيا إلى الدول غير الأعضاء للانضمام إلى الاتفاقيـة إذا أرادت الصيـد في 
المنطقة التابعة لها. واعتمدت أيضا العديد من المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك تدابـير 
لتبادل المعلومات بشأن أنشطة الدول غير الأعضـاء وردعـها عـن القيـام بتلـك الأنشـطة، كمـا 
تنص على ذلك المادة ١٧-٣-٤ من الاتفاق. ومن الأمثلة علـى ذلـك سـجلات لجنـة البلـدان 
الأمريكية لسمك التون المداري ولجنة المحيط الهندي لسمك التون المتعلقة بالسفن المرخص لهـا 
بـالصيد؛ ونظامـا توثيـق المصيـد مـــن الســمك التابعــان لهيئــة حفــظ المــوارد البحريــة الحيــة في 
أنتاركتيكا واللجنة الدولية لحفـظ تـون المحيـط الأطلسـي(٣٩)؛ واسـتخدام القنـوات الدبلوماسـية 

للاحتجاج على صيد الدول غير الأعضاء. 
وتزداد مسألة غير الأعضـاء تعقيـدا بالنسـبة لبعـض المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد  - ٤٢
الأسماك بسبب قضية تخصيص فرص للصيد للأعضاء الجدد (انظر المناقشة الـواردة في الفقـرات 

٥٢-٥٦ أدناه). 
 

الخطوات المتخذة لتعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك المنشـأة قبـل  دال - 
اعتماد الاتفاق 

لئــن كــانت كفالــة المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك للتغطيــــة الجغرافيـــة  - ٤٣
وللعضويـة خطوتـين أوليـين هـامتين، فـإن الاختبـار الحقيقـي هـو تنفيـذ تدابـير حفـظ الأرصـــدة 
ـــد الاقتضــاء، وفقــا  السـمكية وإدارـا وتعزيـز المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، عن
لأحكـام المـادة ١٣ مـن الاتفـاق. وذكـرت جميـع المنظمـات الإقليميـــة لإدارة مصــائد الأسمــاك 
التنظيميـة المنشـــأة قبــل عــام ١٩٩٥ والــتي ردت علــى الاســتقصاء أــا في حاجــة إلى تعزيــز 

منظماا(٤٠). 
ولعل أشد النهج راديكالية في تعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك المنشـأة  - ٤٤
قبـل عـام ١٩٩٥ مبـادرة لجنـــة البلــدان الأمريكيــة لســمك التــون المــداري الراميــة إلى إعــادة 
التفاوض بشأن اتفاقيتـها التأسيسـية. ويمكـن اعتبـار ذلـك جـا نموذجيـا لإقامـة آليـات إقليميـة 
ملزمة بتطبيق الاتفاق، وهو ما يماثل الطريقة التي أتاحت ا المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد 

الأسماك المنشأة بعد عام ١٩٩٥ إمكانية للدول للموافقة على الترتيبات الملزمة الجديدة. 
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ولا شك أن الترتيبات الإقليمية الملزمة هي أفضل وسيلة لتطبيق الاتفـاق. وفي الوقـت  - ٤٥
نفسه، فإن التفاوض بشأن صكوك جديدة تترتب عليـه تكـاليف مؤسسـية، لا سـيما الحـالات 
التي لا يتم فيها التوصل إلى توافق في الآراء بين المشتركين بشأن جميـع جوانـب الاتفـاق. هـذا 
وأدى استغراق المفاوضات وقتا طويلا إلى تحويل الانتباه عن اعتماد تدابـير فعليـة تتعلـق بحفـظ 

وإدارة الأرصدة السمكية وفقا للاتفاق. 
وهناك ج بديل يتمثل في التطبيق التدريجي للاتفــاق مـن خـلال كفالـة اعتمـاد تدابـير  - ٤٦
جديـدة فيمـا بـين المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك تكـون مطابقـــة للاتفــاق. وهــذا 
النهج متضمن في البيـان التـالي للزيـادة المسـتمرة في عـدد تدابـير الحفـظ والإدارة المعتمـدة منـذ 

عام ١٩٩٥ والتي روعي فيها الاتفاق. 
اعتماد تدابير لحفظ وإدارة الأرصدة السمكية وفقا للاتفاق  - ١

تشير الردود الواردة من المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك علـى الاسـتقصاء  - ٤٧
إلى ارتفاع نسبي في مستوى النشاط فيما يتعلق بأحكـام الاتفـاق. واعتمـدت جميـع المنظمـات 
الإقليمية تقريبا مجموعة متنوعة كبيرة من التدابير المنظمة لأنشطة الصيد بصـورة مباشـرة، مثـل 
صيد كميات تتمشـى وحالـة المـوارد، ومعالجـة الصيـد المفـرط، والقـدرة علـى الصيـد، وانتقـاء 
أدوات الصيد والصيد العرضي. أما النهج التحوطي فإنه مطبق علـى نطـاق واسـع، كمـا تم في 
معظم الحالات وضع نقاط مرجعية احتياطية وفقا للمرفق الثاني من الاتفـاق. أمـا التدابـير الـتي 
تراعى فيها النظم الإيكولوجية فلا تطبقها سوى خمس منظمات إقليمية على نطاق أضيـق مـن 

بين المنظمات الإقليمية الثماني التي ردت على الدراسة. 
وتجدر ملاحظة أن الحالات التي تم فيها اتخاذ تدابير تعكس النـهج الاحتيـاطي والنـهج  - ٤٨
الذي تراعى فيه النظم الإيكولوجية كانت حالات انعدم فيها وجود ولايـة محـددة تنـص علـى 
فعل ذلك في الصكوك التأسيسية للمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسمـاك المنشـأة قبـل عـام 

١٩٩٥. بيد أن الممارسة تكمل الإجراءات المتخذة بموجب مدونة قواعد السلوك(٤١). 
وكــل المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك الــتي أجــابت علــى الاســـتقصاء،  - ٤٩
باسـتثناء واحـدة منـها، لديـها شـروط موحـدة لجمـع البيانـــات العلميــة والتقنيــة والإحصائيــة، 
بمـا فيـها تلـك المنصـــوص عليــها في المرفــق الأول للاتفــاق(٤٢)، ومعظمــها مطمئنــة إلى إجــراء 
ـــى أســاس مــن البيانــات المتوفــرة. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن  تقييمـات موثـوق ـا للأرصـدة عل
المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك الـتي أجـابت علـى الاســـتقصاء تــرى أن ثمــة مجــالا 

لتحسين جمع البيانات وإدارا، في االات التالية على سبيل المثال: 
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ـــن خــلال  التوسـع في اسـتخدام نظـام رصـد السـفن كـأداة لجمـع البيانـات (م (أ)
السـجلات الإلكترونيـة مثـلا لتوفـير المعلومـات لـدول العلـم و/أو أمانـات المنظمــات الإقليميــة 
لمصائد الأسماك في الوقـت الحقيقـي)، وأيضـا لأنشـطة الرصـد والمراقبـة والإشـراف. ولا توجـد 
نظم للرصد والمراقبة والإشراف إلا في أقل من نصف المنظمات الإقليميــة لمصـائد الأسمـاك الـتي 

أجابت على الاستقصاء(٤٣)؛ 
إدخال تحسينات على مدى اكتمال البيانات المتوفرة. وثمـة مسـألتان تتسـمان  (ب)
بالأهمية في هذا الصدد، وهما عزوف بعض الـدول عـن تقاسـم بياناـا مـع الآخريـن، ودواعـي 

السرية التجارية للبيانات غير المفصلة(٤٤)؛ 
ـــة مــن العلمــاء المؤهلــين مــن جميــع الــدول الأعضــاء في  مشـاركة عينـة تمثيلي (ج)

المنظمات الإقليمية لمصائد الأسماك. 
وبغـض النظـر عـن الاقتراحـات المذكـورة أعـلاه، فـإن عـدم وجـود أي ـج منظـــم في  - ٥٠
معظـم المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك لتنفيـذ الاتفـاق يشـكل عقبـة لا يسـتهان ـــا أمــام 
التنفيذ. وأفضل علاج لهذا الوضع يتمثل في التزام أعضـاء المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك 
التزاما رسميا بتنفيذ الاتفاق. أما إذا لم يتوفر ذلـك، فيمكـن أن يتمثـل البديـل في تقييـم التدابـير 
الجديدة للحفظ والإدارة وفقا للأحكـام ذات الصلـة مـن الاتفـاق. فالتدابـير الـتي تفـي بالمعايـير 
تعرض على هذا الأساس، والتدابير التي لا تفي بالمعايير، لأي سـبب كـان، تعـرض أيضـا علـى 
هـذا الأسـاس، بحيـث يكـون ذلـك واضحـا للـدول الـتي تتبناهـا. ويمكـن أن يشـكل هـذا النـهج 
جزءا من مؤشرات الإنجاز للمنظمات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، الـتي هـي بـالفعل قيـد 

النظر فيما بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك(٤٥). 
 

المعوقات الرئيسية التي تعرقل تطبيق الاتفـاق داخـل المنظمـات الإقليميـة لمصـائد  هاء -
الأسماك 

ومن بين الردود التي وردت على الاستقصاء الاختياري، تم تحديــد المعوقـات الرئيسـية  - ٥١
التالية التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، وكانت محل نقاش اتسم بالصعوبة في المفاوضات الـتي أجرـا 

المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي أنشئت بعد عام ١٩٩٥: 
الأعضاء الجدد، و��المصلحة الحقيقية�� وتوزيع فرص صيد الأسماك  - ١

ينــص الاتفــاق علــى معالجــة مصــالح الأعضــاء الجــدد باعتبارهــا الوظيفــة الأساســـية  - ٥٢
للمنظمـات الإقليميـــة ٌدارة مصــائد الأسمــاك(٤٦). وتحــدد المــادة ١١ المعايــير الــتي لا بــد مــن 
مراعاا عند تحديد طبيعة ومدى حقوق المشاركة بالنسبة للأعضـاء الجـدد، بينمـا تنـص المـادة 
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٨-٣ علـى أن الـدول الـتي لهـا ��مصلحـة حقيقيـة�� في أحـد مصـائد الأسمـاك يمكـــن أن تنضــم 
لعضوية المنظمة الإقليمية المعنية. 

وكما كان مسلما به منذ سنوات، فإن أحـد التحديـات الرئيسـية الـتي تعـترض طريـق  - ٥٣
التعاون يتمثل في تجميع أكبر عدد ممكن من الدول في إطار إحدى المنظمات الإقليميـة لمصـائد 
الأسماك، مع الاعتراف بالطموحات المشروعة للأعضاء الجـدد في الشـروع في الصيـد في أعـالي 
البحار دون زيادة مجموع الكميات المصيدة مـن الأرصـدة الـتي كثـيرا مـا تكـون مسـتغلة تمامـا 
وموزعة بالكامل بين الأعضاء الموجوديـن بـالفعل في المنظمـة الإقليميـة. والقضيـة الأساسـية في 
هـذا الصـدد هـي توزيـع فـرص الصيـد مـن أرصـدة أعـالي البحـار كمـورد اقتصـــادي مشــترك. 
وتتعقد المسألة نتيجة لضرورة الاعتراف باحتياجات الدول النامية التي ربما لم تتوفر لها القـدرة 
من قبل على الصيد من أرصدة أعالي البحار، ولضرورة تجنب زيـادة القـدرات الزائـدة بـالفعل 

حاليا في صناعة صيد الأسماك(٤٧). 
وفي معظم المنظمات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك الـتي أنشـئت قبـل عـام ١٩٩٥، كثـيرا   - ٥٤
ما كانت القرارات المتعلقة بتوزيع فرص الصيد تستند إلى سجلات المصيد التاريخيـة، رغـم أن 
هذا الاعتبار لا يرد تحديدا لا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار ولا في الاتفـاق. واسـتمر 

هذا النهج في بعض الترتيبات التي اعتمدت منذ عام ١٩٩٥. 
وفيما يلي لمحة عامة موجزة للنهج المعتمدة والمقترحة(٤٨):  - ٥٥

منظمــة مصــائد الأسمــاك في شمــال غــرب المحيــط الأطلســي مفتوحــة أمــام  (أ)
الأعضـاء الجـدد، شـريطة أن تكـون الأرصـــدة موزعــة بالكــامل، بحيــث لا تجــرى توزيعــات 
جديدة إلا للإدارة التي لم تـوزع مـن قبـل عندمـا تنتعـش تلـك الأرصـدة بمـا يسـمح بتوزيعـها. 
ولا تزال معايير توزيع هذه الأرصدة محل نقاش، مع اعتبار المعايير الواردة في المادة ١١ معايـير 

غير حصرية؛ 
اللجنة الدولية لحفـظ تون المحيـط الأطلسـي مفتوحـة أمـام الأعضـاء الجـدد،  (ب)
وقد وافقت عام ٢٠٠١ على معايير جديدة للتوزيع بالنسبة لكل أرصدا. وتـأخذ المعايـير في 
ـــك ســجلات  الحسـبان المـادة ١١ والعوامـل الأخـرى ذات الصلـة بالحالـة في اللجنـة، بمـا في ذل

المصيد التاريخية، ولكن دون ترتيب مختلف المعايير حسب الأولويات؛ 
ـــون المــداري تقصــر الصيــد في المنطقــة  لجنـة البلـدان الأمريكيـة لسـمك الت (ج)
الخاضعة للاتفاقية علـى السـفن ذات شـبكات الصيـد العموديـة وليـس بتوزيعـها، بحيـث يتعـين 

على الأعضاء الجدد الحصول على هذه السفن، سواء بشرائها أو بنقلها؛ 
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لجنـة مصـائد الأسمـاك في شمال شـرق المحيـط الأطلســـي ليــس لديــها معايــير  (د)
للتوزيـع، وتعـتزم مناقشـة الأعضـاء الجـدد، الذيـن ينضمـــون حاليــا بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء 

الحاليين؛ 
هيئة حفظ الموارد البحرية في أنتاركتيكا، ولجنة أسماك تون المحيــط الهنـدي،  (هـ)
والس العام لمصائد الأسماك في البحر الأبيـض المتوسـط ليـس لديـها معايـير للتوزيـع، وهـي 

مفتوحة أمام الأعضاء الجدد؛ 
لجنـة حفـظ أسمـاك التـون الجنـــوبي الأزرق الزعــانف تقبــل الأعضــاء الجــدد  (و)
بالاتفاق فيما بين الأعضاء الحاليين. كما أن توزيع فـرص الصيـد علـى الأعضـاء الجـدد يكـون 

بالاتفاق، أخذا في الحسبان سجلات المصيد التاريخية وعوامل أخرى (غير محددة)؛ 
لجنة حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط  (ز)
المحيط الهادئ، ومنظمة مصـائد الأسمـاك في جنـوب المحيـط الأطلسـي لديـهما معايـير للتوزيـع 
تشمل ما يرد في المادة ١١. وينضم الأعضاء الجدد إلى لجنـة حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
ـــا منظمــة مصــائد  الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ بتوافـق آراء الأعضـاء، أم

الأسماك في جنوب المحيط الأطلسي، فمفتوحة أمام الأعضاء الجدد دون تصويت؛ 
اتفاق غالاباغو لا يتعرض لمسـألة التوزيـع. وسـيكون مفتوحـا أمـام الأعضـاء  (ح)

الجدد عند دخوله حيز النفاذ، وهو ما ينتظر تصديق الدول الساحلية المؤسسة عليه. 
وتتمثل النقطة الرئيسية في أن الاتفاق لا يحل مشكلة الأعضاء الجدد والتوزيع بالنسـبة  - ٥٦
للدول الأطراف (فلا يرد تعريف للمصلحة الحقيقية، على سبيل المثـال). وهـو يتضمـن معايـير 
لمساعدة الدول، التي تعمل من خلال المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك، علـى إيجـاد حلـول 
عملية للمشكلة. وتم إحـراز قـدر مـن التقـدم في تبـني نـهج جديـدة، غـير أن القـرارات المتعلقـة 
بالتوزيع أصبحت تحتاج بصورة متزايدة هي الأخرى لقدر من القرار السياسي، لا سـيما عنـد 
إلزام أعضاء المنظمات الإقليمية، الذين ربما بذلـوا اسـتثمارات كبـيرة في إدارة مصـائد الأسمـاك 

المعنية، بقبول عائدات مخفضة من تلك المصائد. 
 

الامتثال والإنفاذ  – ٢
يتضمن الجزء السادس من الاتفاق تدابير الامتثال والإنفاذ اللازمـة للتنفيـذ عـن طريـق  – ٥٧
ـــدول العلــم في هــذا اــال،  المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك. وقـد لوحـظ الـدور الأولي ل
ــغ  وكذلـك دواعـي القلـق إزاء ارتفـاع مسـتويات الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبل
عنه. وربما كانت أكـثر المسـائل إثـارة للخـلاف في التفـاوض بشـأن الاتفـاق هـي مسـألة نظـام 
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الصعـود إلى ظـهر السـفن وتفتيشـها المنصـوص عليـه في المـواد مـن ٢٠ إلى ٢٢، وذلـك بغـــض 
النظــر عــن أن الأحكــام تقــر بــالدور الأولي لدولــة العلــم. ومــن الــدول الــتي أجــابت علـــى 
الاستقصاء، لم يكن هناك سوى أربع دول من بين تسع مـن الـدول الأطـراف، ودولـة واحـدة 
من بين سبع من الدول غير الأطراف، هي التي لديها تدابير مطبقة بالكامل لتنفيـذ المـادة ٢٠، 
بينما كانت هناك ثغرات محددة في كل مـن منـح التصـاريح لإجـراء التفتيـش في عـرض البحـر 
من جانب دول ثالثة، أو التعاون خلاف ذلك مع تحقيقات الـدول الثالثـة في الانتـهاكات الـتي 
يدعى وقوعها. ووصف أكثر من دولة واحدة من غير الأطراف ممـن أجـابوا علـى الاسـتقصاء 
هذه الأحكام بأا من المعوقات الرئيسية الـتي تعـترض تنفيـذ الاتفـاق. وكـان مـن بـين الحلـول 
المقترحة اعتماد نظم للصعود إلى ظهر السفن وتفتيشها يتم تفصيلها حسب الأوضـاع المحـددة 
لكـل منظمـة مـن المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك، والتركـيز علـى كفالـة عمـل الأســاليب 
الأخرى لتحقيق الامتثال على النحو السليم. والحكـم الـوارد في المـادة ٢١-١٥ بشـأن ��آليـة 
بديلـة�� لمـا ورد وصفـه في الاتفـاق قـد يتسـم بالأهميـة في هـذا الصـدد، رغـــم أنــه كــانت آراء 

متباينة في بعض المنظمات الإقليمية لمصائد الأسماك حول ما يشكل الآلية البديلة. 
وكان من الملحوظ أن العديد من أمثلـة الممارسـات كـانت تعكـس الحلـول المقترحـة.  - ٥٨
فمنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ولجنـة مصـائد الأسمـاك في شمـال شـرق 
المحيط الأطلسي، على سبيل المثال، اعتمدتا نظما مفصلة للصعـود إلى ظـهر السـفن وتفتيشـها. 
كما تم إحراز تقدم في مجالات أخرى. وكما يتبين من الفـرع الثـاني أعـلاه، يجـري التوسـع في 
الاستفادة من نظام رصد السفن، حـتى وإن لم يكـن بالدرجـة الكافيـة. كمـا أن اسـتعداد دول 
العلـم للمشـاركة في نظـم المراقبـة، علـى سـبيل المثـال مـن خـلال تغطيـة السـفن ذات شـــبكات 
الصيد العمودية بالمراقبة بنسبة ١٠٠ في المائة في لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المـداري، 
يبين هو الآخر درجة أكبر مـن الالـتزام العـام بالشـفافية، حـتى في الحـالات الـتي لا يتمتـع فيـها 

المراقبون بولاية لرصد الامتثال والإنفاذ. 
وكما لوحظ في الفقرتين ٢٨ و ٢٩ أعلاه، فـإن أعمـال التفتيـش الـتي تقـوم ـا دولـة  - ٥٩
ـــي الأخــرى دورا مــتزايد الأهميــة.  المرفـأ المنصـوص عليـها في المـادة ٢٣ مـن الاتفـاق تلعـب ه
وأعمال التفتيش في المرافئ مستخدمة في نظم توثيق المصيد المعمول ـا في هيئـة حفـظ المـوارد 
البحرية في أنتاركتيكا واللجنة الدولية لحفظ تون المحيـط الأطلسـي. والعقوبـة المنصـوص عليـها 
في تلك النظم تتمثل في حظر استيراد المصيد غـير الموثـق، وهـو تدبـير يتصـل بالتجـارة. ورغـم 
أن الاتفاق لا يسير تحديدا إلى التدابير التجارية، فإـا تدخـل ضمـن النـهج الـتي تتبناهـا الـدول 
لقمـع أنشـطة الصيـد الـتي تقـوض التدابـير الـتي تضعـــها المنظمــات الإقليميــة لمصــائد الأسمــاك، 

والمنصوص عليها في المواد ١٧-٤، و ٣٣-٢، و ٦٠.  
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وعلى الصعيد المؤسسي، تسـتخدم المنظمـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك أيضـا بصـورة  - ٦٠
متزايدة آلية الاستعراض الداخلي كحافز على الامتثال، مـن خـلال لجـان الامتثـال علـى سـبيل 
المثال. كما ترد سـجلات الامتثـال أيضـا في معايـير التوزيـع الجديـدة في اللجنـة الدوليـة لحفـظ 

تون المحيط الأطلسي. 
كما ترد كل النهج المذكورة أعلاه في صكوك لجنة حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية  - ٦١
الكثيرة الارتحال في غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ، ومنظمـة مصـائد الأسمـاك في جنـوب المحيـط 
الأطلسي الموضوعة بعد عام ١٩٩٥، مما ينطوي على إمكانية إحراز مزيد من التقـدم. غـير أن 
ـــة  مـن الصعـب بوجـه عـام ألا يخلـص المـرء إلى أن التوسـع بشـدة في نطـاق تغطيـة النظـم المماثل
لما هو مبين إنما هـو أمـر ضـروري لتحسـين تنفيـذ الاتفـاق. وسـتكون الجـهود المبذولـة في هـذا 
اال مكملة على الأرجح للجهود المبذولة بموجب خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غـير 
المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه. كما تجدر ملاحظة أن أكثر نظم الامتثـال الحاليـة شمـولا 
توجد عادة في إطار المنظمات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك الـتي تضـم دولا متقدمـة النمـو ضمـن 
الدول الساحلية. أما بالنسبة للدول النامية، فإن الافتقار إلى الموارد يعد من المعوقـات الرئيسـية 

(انظر الفرع الخامس أدناه). 
 

المسائل المؤسسية للمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك   واو -
اتخاذ القرارات والتعاون لمنع المنازعات  - ١

لا ينص الاتفاق على أي طريقة محددة لاتخاذ القـرارات في المنظمـات الإقليميـة لإدارة  - ٦٢
ــرارات  مصـائد الأسمـاك، غـير أن المـادة ١٠ (ي) تقتضـي ضـرورة أن تيسـر إجـراءات اتخـاذ الق
ـــظ والإدارة في الوقــت المناســب وبصــورة فعالــة. وتكتســي عمليــة اتخــاذ  اعتمـاد تدابـير الحف
القـرارات أهميتـها أيضـا بالنسـبة لاعتمـاد تدابـير متسـاوقة تنطبـق  علـــى منــاطق أعــالي البحــار 
والمناطق الاقتصادية الخالصة، وفقا للمادة ٧-٣. وحيثما لا يمتثل لهذه الاتفاقات خـلال فـترة 
زمنية معقولة، فإن المادة ٧-٤ تجيز بالتحديد اللجوء إلى إجراءات تسـوية المنازعـات بموجـب 

الجزء الثامن من الاتفاق. 
وردا على الاستقصاء، أعادت معظم المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك، الـتي  - ٦٣
تأسست قبل عام ١٩٩٥، النظر في إجراءاـا لاسـتيفاء شـروط الاتفـاق، لكنـها لم تدخـل أي 
تعديلات على تلك الإجراءات. ومن المرجح أن تزداد بمرور الوقت أهمية الـدول الأطـراف في 
الاتفاق التي توافق على الالتزام بالتدابير التي اعتمدا تلك المنظمـات الإقليميـة في وقـت يعـالج 
فيه المزيد من أطراف الاتفاق قضايـا أصعـب تتعلـق بتطبيـق الاتفـاق. وقـد تجسـدت الحساسـية 
الـتي تكتنـف إجـراءات اتخـاذ القـرارات خـــلال التفــاوض علــى اتفاقيــة حفــظ وإدارة أرصــدة 
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الأسمـاك الكثـيرة الارتحـال غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ واتفاقيـة حفـظ وإدارة مــوارد مصــائد 
الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسـي. وتبـين النتـائج الـتي خلصـت إليـها عنـاصر التحـدي 

التي تمت مواجهتها. 
وتنص اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي  - ٦٤
على اتخاذ القرارات بنـاء علـى توافـق الآراء، لكنـها تجـيز لأي عضـو أن يعلـن في وقـت لاحـق 
ـــذه الشــروط، الــتي  بأنـه لا يقبـل بـأحد التدابـير، وذلـك رهنـا بشـروط معينـة. وبـالرغم مـن ه
تتضمـن إجـراءات الاسـتعراض، فـإن ذلـك النـهج يذكـر جزئيـا بإمكانيـــة الاعــتراض في إطــار 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك التي تأسسـت قبـل عـام ١٩٩٥ مثـل منظمـة مصـائد 
الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيـط الأطلسـي. 
وتنص اتفاقية حفظ وإدارة أرصدة الأسماك الكثيرة الارتحال غرب ووسط المحيـط الهـادئ علـى 
شــروط الأغلبيــة المشــروطة أثنــاء التصويــت علــى معظــم المســــائل، لا في مســـألة تخصيـــص 
الاعتمادات. وليس ثمة أي إجراء لعدم القبول أو الاعتراض على قرار اتخذ (إلا إذا تعلق الأمـر 
بأسباب التمييز أو التعارض مع مضمون هذه الاتفاقية). وتتألف الأغلبية المشروطة مـن أغلبيـة 

ثلاثة أرباع الأعضاء، التي يجب أن تشمل أغلبية ثلاثة أرباع الدول الساحلية. 
وتشـكل الرغبـة في الدخـول في تعـهدات إلزاميـة بتنفيـذ التدابـير المتفـق عليـها في إطــار  - ٦٥
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك مؤشرا أساسيا على الرغبة في التعاون وفقـا لأحكـام 
الاتفاق. وقد يتضح أن تلك الرغبة أكثر أهميـة مـن بعـض تفـاصيل إجـراءات اتخـاذ القـرارات. 
غير أنه لا بد من القول إن عدم قبول التدابير، لا سيما تلك المتعلقـة بمسـتويات الصيـد، يمكـن 

أن يضعف هذه المنظمات بدلا من تقويتها. 
ويمكن أن يصبح عدم التوصل إلى اتخاذ قرارات أسـاس منازعـة في إطـار الجـزء الثـامن  - ٦٦
من الاتفاق. فالمادة ٢٩ مـن الاتفاقيـة تنـص علـى إمكانيـة أن تقـوم المنظمـات الإقليميـة لإدارة 
مصـائد الأسمـاك بـدور في هـذا الشـأن بإنشـاء فـرق خـبراء مخصصـــة للنظــر في المنازعــات ذات 
الطابع التقني. كما تنص اتفاقية حفظ وإدارة أرصدة الأسماك الكثـيرة الارتحـال غـرب ووسـط 
المحيط الهادئ واتفاقية حفظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـرق المحيـط الأطلسـي 
على إنشاء فريق من هذا القبيل. وتنيط اتفاقية حفظ وإدارة موارد مصائد الأسمـاك في جنـوب 
ـــول التدابــير  شـرق المحيـط الأطلسـي صراحـة بفريقـها مهمـة النظـر في المسـائل المتعلقـة بعـدم قب

(انظر أيضا مناقشة الجزء الثامن أدناه). 
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الشفافية والجهات الفاعلة من غير الدول  - ٢
أفـادت جميـع المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك الــتي ردت علــى الدراســة  - ٦٧
ـــها المــادة ١٢(٤٩)  الاسـتقصائية بأـا اتخـذت تدابـير لاسـتيفاء شـروط الشـفافية الـتي نصـت علي
ولتيسير التعاون مع الوكالات والصناعات الوطنية المعنيـة وفقـا للمـادة ١٠ (١) مـن الاتفـاق. 
ومن الصعب الاســتناد في أي اسـتنتاج صحيـح إلى تقييـم ذاتي، لكـن مـن الواضـح أن الجـهات 
الفاعلة من غير الدول، بما فيها المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح دعاة المحافظـة وأربـاب 
الصناعـة علـى حـد سـواء، تقـوم بـدور مـتزايد النفـوذ، بصـورة مباشـرة أو عـن طريـق الـــدول، 

دعما لعمل المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وتطبيق الاتفاق. 
وتركز الاهتمام، ضمن الردود على الدراسة الاستقصائية، على تحسين ضوابـط دولـة  - ٦٨
المينـاء ودولـة العلـم لضمـان الامتثـال للتدابـير الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـــائد 
الأسماك، مع وجـود اقتراحـات بتقـديم حوافـز للصيـادين ـدف تشـجيعهم علـى الامتثـال لهـا. 
وكان ثمة اتفاق أيضا على ضرورة تعزيز المنظمات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك والتنسـيق 
فيما بينها. وقالت منظمة غـير حكوميـة إـا وُفقـت في مراقبـة السـفن الـتي تمـارس الصيـد غـير 

المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم ورفض التعامل معها. 
 

التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك  - ٣
ينبغي لأنشطة التعاون والتنسيق فيما بين المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك،  - ٦٩
خاصـة تلـك المختصـة بـالأرصدة ذات الصلـة و/أو الاختصــاص الجغــرافي المتداخــل، أن تعــزز 
تطبيـق الاتفـاق، مـع إمكانيـة تحقيـق وفـورات مـن حيـث المـوارد. وثمـــة نطــاق خــاص بالنــهج 
المتساوقة المتعلقة بجمع البيانات، وحيثما يكون ذلك مناسـبا ، والرصـد والإنفـاذ، وللمسـاعدة 
المتبادلة في هذه االات وغيرها. وتشمل الأمثلة الراهنة تحقيق قدر من التعاون بـين المنظمـات 
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في شمـال المحيـط الأطلسـي وترتيبـات المراقبـة المتبادلـة بـين لجنـة 
البلدان الأمريكية لسمك التون المداري واللجنة الدائمة لجنوب شـرقي المحيـط الهـادئ. وتنـص 
اتفاقيـة حفـظ وإدارة أرصـدة الأسمـاك الكثـيرة الارتحـال غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ واتفاقيـــة 
حفـظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـــرق المحيــط الأطلســي أيضــا علــى أنشــطة 
التعاون والتنسيق. وبشكل أوسع، يمكن أن تعزز عدة مبادرات جديدة تعتمـد علـى الإنـترنت 

تبادل المعلومات بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وجهات فاعلة أخرى(٥٠). 
وعلى الصعيد العالمي، ما زالت منظمة الأغذية والزراعـة تسـتضيف منـذ عـام ١٩٩٩  - ٧٠
اجتماعات تعقدها المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك مرتـين في السـنة، بالإضافـة إلى 
منتديات الخبراء التي دأبت المنظمة على تنظيمها والتي يمكن لخـبراء هـذه المنظمـات حضورهـا. 
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ومزية هذه الاجتماعات طابعها غير الرسمي، حيـث يتمكـن ممثلـو أمانـات المنظمـات الإقليميـة 
لإدارة مصائد الأسماك من تبادل الآراء والتجـارب في حـل مـن كـل قيـود قـد يفرضـها عليـهم 
أعضاء منظمام. وكان من بين االات الهامة التي نوقشت نطاق وضع مؤشـرات لأداء هـذه 
المنظمات. كما نوقـش تعـاون هـذه المنظمـات مـع برنـامج البحـار الإقليميـة الـذي يضطلـع بـه 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة(٥١). 
ولا يوجد حتى الآن، مع هذا، ما يدل على أن تلك المنتديات بحثت بـالتحديد مسـألة  - ٧١
تطبيق الاتفاق أو أـا تقدمـت بتوصيـات ملموسـة بشـأن الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا تحقيقـا 
لهـذه الغايـة. وعلـى سـبيل المثـال، قـد يكـون أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة مجــال لإثــراء 
اجتمـاع المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك الـــذي تنظمــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة 
والنظـر في مواضيـع مصـائد الأسمـاك، وذلـك بوضـع جـدول أعمـال محـــدد الأهــداف تســتطيع 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بواسـطته العمـل سـويا علـى تطبيـق الاتفـاق. وليـس 
من شأن ج من هذا القبيل إلزام الدول الأعضاء في هذه المنظمات بل يمكـن أن يسـاعد علـى 
النظـر في وقـت لاحـق في المسـائل ذات الصلـة داخـل هـذه المنظمـات. ويمكـن أن يشـكل هـــذا 
النوع من التعاون جزءا من مؤشـرات أداء المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك ويمكـن 
أن يعزز الفحص المنتظم للتدابير الجديدة على ضوء أحكام الاتفـاق، كمـا وردت الإشـارة إلى 

ذلك في الفقرة ٥٠ أعلاه. 
وتنطبـق ضـرورة تحسـين التعـــاون والتنســيق أيضــا علــى صعيــد الــدول. ففــي بعــض  - ٧٢
الحالات، تتولى جهات مختلفة داخل الإدارات الوطنية المسـؤولية عـن منظمـات إقليميـة مختلفـة 
لإدارة مصـائد الأسمـاك، ولجنـة مصـائد الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأغذيـــة والزراعــة ومناقشــات 
الجمعية العامة للأمـم المتحـدة و/أو الهيئـات المتعـددة الأطـراف الأخـرى الـوارد اسـتعراضها في 
الفـرع السـادس أدنـاه. ويمكـــن أن يــؤدي ضعــف التنســيق علــى الصعيــد الوطــني إلى ضيــاع 
الفرص. ومن بين الأمثلة على ذلك تسعى منظمات إقليميـة مختلفـة لإدارة مصـائد الأسمـاك إلى 
إيجاد حلول لمواضيع مرتبطة. وقد يتعذر إحـراز التقـدم لـو لم يتحقـق قـدر كـاف مـن التنسـيق 
الوطنــي بشأن تفاصيل كل مناقشة، وأحيانـا بسـبب قلـق مفـرط إزاء عـدم التوصـل إلى اتفـاق 

مما قد يعيق نتائج مناقشة ذات صلة تجرى في مكان آخر(٥٢). 
 

تكاليف المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك  - ٤
تتمثل إحدى المسائل الأخرى المطروحة علـى كـل المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد  - ٧٣
الأسماك وأعضائها في تكلفة تمويـل أي منـها وتنفيـذ التدابـير المتفـق عليـها. ويـتزايد هـذا الأمـر 
بصورة مطردة بسبب اتساع نطاق هذه المنظمات وزيادة المطـالب الموجهـة إليـها. وفي معظـم 
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هذه المنظمات، تنبني مساهمات الدول الأعضاء على رسم العضوية الأساسي وجـدول مرتبـط 
ـــص علــى مراعــاة  بمسـتوى نشـاط الصيـد الفعلـي. أمـا في البعـض منـها، فثمـة بنـد اسـتثنائي ين
ـــل في  الوضـع الاقتصـادي للـدول الأعضـاء الناميـة. ويـرد بحـث هـذه المسـائل بمزيـد مـن التفصي

الفرع السادس أدناه. 
وإلى جانب تحصيل رسوم العضوية، من المرجـح أن يعتمـد تمويـل المنظمـات الإقليميـة  - ٧٤
لإدارة مصائد الأسماك علـى مقـدار مـا يسـترد علـى الصعيـد الوطـني أو الإقليمـي مـن تكـاليف 
لتنفيـذ تدابـير الحفـظ والإدارة. وقـد نظـر في الفـرع الثـاني أعـلاه في إمكانيـة أن تسـترد الـــدول 
الساحلية تكاليف التدابير المتخذة في المناطق الاقتصادية الخالصـة مـن خـلال الإيـرادات المتأتيـة 

من الاتفاقات المتعلقة بالدخول إلى مصائد الأسماك. 
 

تسوية المنازعات بالوسائل السلمية  رابعا -
ينص الجزء الثامن مـن الاتفـاق، وخاصـة المـادة ٣٠ منـه، علـى تطبيـق الآليـة الإلزاميـة  - ٧٥
ـــم المتحــدة لقــانون  لتسـوية المنازعـات المنصـوص عليـها بـالجزء الخـامس عشـر مـن اتفاقيـة الأم
البحار على الاتفاق، بما في ذلك الدول غير الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة والـتي هـي أطـراف في 
الاتفـاق(٥٣). وفي هـذا السـياق، تكتسـي قائمـة خـبراء الصيـد المعينـين وفقـا للمرفـق الثـامن مــن 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تحتفظ ــا منظمـة الأغذيـة والزراعـة أهميـة خاصـة(٥٤). 
ولم ترفع أي دعوى قضائيــة بمقتضـى الجـزء الثـامن منـذ دخـول الاتفـاق حـيز النفـاذ، ولـذا ثمـة 
مجال ضئيل لإجراء تقييم موضوعي. غـير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن مجموعـتي دعـاوى تتعلقـان 
بالأرصدة التي يشملها الاتفاق رُفعتا منذ اعتماده عام ١٩٩٥، وهـو مـا يمكـن اعتبـاره مؤشـرا 

للمستقبل(٥٥). 
 

الجزء السابع من الاتفاق: احتياجات الدول النامية   خامسا -
مقدمة الاتفاق وأحكامه ذات الصلة  ألف -

كمـــا طُلـب بوجـــه خـــــاص بموجــب الفقــرة ٨ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ١٣/٥٦  - ٧٦
والفقـرة ١٣ مـن القـرار ١٤٣/٥٧، يمعـن هـذا الفـرع مـن التقريـر النظـر في الأنشـــطة الجــاري 
تنفيذها بموجب مبادئ الجزء السابع من الاتفاق المتعلقة باحتياجات الدول النامية ودعمـا لهـا. 

وتراعى أيضا أحكام أخرى من الاتفاق تتعلق بالدول النامية(٥٦). 
ولا يركز على تطبيق الاتفاق تحديدا إلا النـزر القليل، إن وجد، مـن الـبرامج الكـبرى  - ٧٧
للمساعدة الثنائية أو المتعددة الأطراف، القائمة منـها أو العاملـة منـذ اعتمـاد الاتفـاق. ويرجـع 
ذلك جزئيا إلى أن العديد من الأحكام الواردة في الجزء السابع يتصل أيضا بإيجاد القدرة علـى 
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حفظ مصائد الأسماك الساحلية وإدارا، وهذه أولوية قصوى بالنسـبة للـدول الناميـة وتشـكل 
في معظم الحالات شرطا أساسيا لا غنى عنه لإدارة الأرصدة السمكية التي يشملها الاتفاق. 

وتندرج الأنشطة المرتبطة بالجزء السابع ضمن الفئات الثلاث الرئيسية التالية:  - ٧٨
بناء القدرة على حفظ الأرصدة السمكية وإدارا. ويضم ذلـك التدابـير الـتي  (أ)
تراعــي الــدول الناميــة والصيــادين ذوي الاحتياجــات الخاصــة، المبينــين في المــــادة ٢٤ (ب)، 
وتطويــر مصائــد الأسمــاك الوطنيـة والموجـــودة فــــي أعالـــي البحـار، كمـا نصـت علـى ذلـك 
ـــة  المـادة ٢٥ (أ) و (ب). وتشـمل التدابـير ذات الصلـة فئـات المسـاعدة الماليـة والبشـرية والتقني

كافة الواردة في الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٢٥؛ 
تيسير المشاركــة فــي المنظمـات الإقليميـــة لإدارة مصـائد الأسمـاك وترتيباـا،  (ب)
بمـا في ذلـك التكـاليف المرتبطـة بإنشـاء منظمـــات أو ترتيبــات إقليميــة جديــدة لإدارة مصــائد 
الأسمـاك أو تعزيـز منظمـة موجـودة، كمـــا نصــت علــى ذلــك الفقــرة ١ (ج) مــن المــادة ٢٥ 

والفقرة ٢ من المادة ٢٦ من الاتفاق؛ 
المسـاعدة في دفـع التكـاليف المرتبطـة بتسـوية المنازعـــات، الــتي نصــت عليــها  (ج)

الفقرة ٢ من المادة ٢٤. 
 

استعراض عام للأنشطة القائمة المتصلة بالجزء السابع   باء –  
بناء القدرات لحفظ الأرصدة السمكية وإدارا  - ١

يرتبط تقديم المساعدة إلى الدول النامية في هـذا اـال بصـورة عامـة بـالتطوير الواسـع  - ٧٩
للقدرات في مصائد الأسماك الوطنية والإقليمية، وإيلاء الأولوية المشـار إليـها أعـلاه إلى مصـائد 
الأسمـاك السـاحلية. وقـد ظلـت منظمــة الأغذيــة والزراعــة وكالــة الأمــم المتحــدة المتخصصــة 

الرئيسية في هذا اال، تعمل لوحدها أو مع الجهات المانحة. 
وقد كان رد منظمـة الأغذيـة والزراعـة علـى الاسـتقصاء أنـه لم يتـم وضـع أي برامـج  - ٨٠
ـــز الــبرامج الحاليــة.  جديـدة محـددة نتيجـة لاعتمـاد الاتفـاق، إلا أن الاتفـاق قـد سـاعد في تعزي
وتشمل البرامج الأساسية العمـل لتعزيـز تطبيـق مدونـة قواعـد السـلوك(٥٧) والعمـل مـن خـلال 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك المنشـأة بموجـب المـادة السادسـة مـن اتفاقيـة منظمـة 
الأغذية والزراعة، التي تمولها الجـهات المانحـة عـن طريـق الميزانيـة العاديـة للفـاو. ويقـدم مكتـب 
ـــى الطلــب بشــأن المســائل  الشـؤون القانونيـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة أيضـا المشـورة بنـاء عل

المتعلقة بالاتفاق. 
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ـــة بشــأن أعمالهــا في الموقــع  وتتوفـر تفـاصيل هيئـات وتقـارير منظمـة الأغذيـة والزراع - ٨١
الشـبكي للمنظمـة. وبـالرغم مـن أن تلـك الهيئـات تمثـل جـزءا مـن صـورة أكـبر مـــن المســاعدة 
الدولية المقدمة في مجال مصائد الأسماك، فإنـه لا يوجـد أي مؤشـر يـدل علـى أن تلـك الهيئـات 

قد قدمت أي مساهمة مباشرة لتطبيق الاتفاق(٥٨). 
وقـد قدمـــت الفــاو أيضــا مســاهمات في التدريــب المتعلــق بمصــائد الأسمــاك في إطــار  - ٨٢
البرنـامج التدريـبي لإدارة المنـاطق البحريـة والسـاحلية الـذي يمولـه مرفـق البيئـة العـالمي وتنســـقه 
ـــق بمصــائد الأسمــاك في إطــار  شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار. ويشـمل التدريـب المتعل
البرنـامج، برنـامج جنـوب المحيـط الهـادئ وبرنـامج خليـج غينيـا، اللذيـن يســـتهدفان علــى نحــو 
خاص النساء العاملات في مجال الصيد(٥٩).  ويفترض أن ينتهي تمويل البرنـامج التدريـبي لإدارة 

المناطق البحرية والساحلية الحالي في اية عام ٢٠٠٣. 
وفيما يلي مسح إقليمـي مختصـر للمسـاعدة المقدمـة بعـد أخـذ أمثلـة مـن أعمـال الفـاو  - ٨٣

والمبادرات الإقليمية الأخرى، واستنادا إلى جميع المصادر المستخدمة في هذا التقرير(٦٠):  
تشـمل أنشـطة وكالـة مصـائد الأسمـاك لمنتـدى جنـوب المحيـط الهـادئ الرصـــد  (أ)
والمراقبة والإشراف على الصعيد الإقليمي بما في ذلك تنسـيق الرقابـة الجويـة والمراقبـة الإقليميـة 
وبرامج نظام رصد السفن. وقد ساهمت وكالة مصـائد الأسمـاك في اتبـاع ـج إقليمـي لتطويـر 
قـدرات الصيـد المتعلقـة بـالأرصدة السـمكية الكثـيرة الارتحـــال بــين الــدول الجزريــة في المحيــط 
الهـادئ، كبديـل لتوليـد الدخـل مـن اتفاقـات الصيـد. وتسـاهم الفـاو بصـورة رسميـة في أعمــال 

وكالة مصائد الأسماك. وتشمل الجهات المانحة الرئيسية الأخرى استراليا ونيوزيلندا؛ 
منطقـة البحـر الكـاريبي: وكمـــا أشــير في الفقــرة ٣٤ أعــلاه، أنشــئت الآليــة  (ب)
الإقليميـة للمصـائد في البحـر الكـاريبي في عـام ٢٠٠٢، بصفـة رئيسـية، لمعالجـة مـوارد مصــائد 
الأسماك وإدارة المعلومات وتقديم المشورة. وتشمل المساعدة الإقليمية تعـاون الفـاو عـن طريـق 
لجنة مصائد الأسماك في غرب ووسط المحيط الأطلسي؛ ومشروع برنامج التعـاون التقـني التـابع 
للفـاو بشـأن توسـيع مصـائد الأسمـاك المحليـة لتشـمل الأنـــواع الأوقيانوســية الكبــيرة ومشــروع 
منتـدى منطقـة البحـــر الكــاريبي لعــام ١٩٩٩-٢٠٠٥ التــابع للجماعــة الأوروبيــة. وفي عــام 
١٩٩٧، وضعت الفاو ومنظمة دول منطقة البحر الكاريبي، نموذجـا لقـانون موحـد للصيـد في 
أعـالي البحـار تم تنفيـذه علـى نطـاق واسـع. وعلـى الرغـم مـن هـذه المبـادرات، طـورت بعــض 
الدول الكاريبية قدراا الوطنية لصيد الأرصدة السمكية في إطار الاتفاق، ولا سيما الأرصـدة 

السمكية الكثيرة الارتحال، التي تحتاج إلى أدوات متخصصة(٦). 
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الجنوب الأفريقي: اعتمدت الجماعة الإنمائية للجنـوب الأفريقـي الـبروتوكول  (ج)
ــة  المعـني بمصـائد الأسمـاك في عـام ٢٠٠١ (لم ينفـذ بعـد)، ويتنـاول بصفـة رئيسـية مسـائل مدون
قواعد السلوك. وتشـمل المبـادرات الأخـرى ذات الصلـة، أنشـطة الرصـد والمراقبـة والإشـراف 
على المناطق الساحلية من المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، التابعة للـدول الأعضـاء في الجماعـة 
الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، بالإضافـة إلى الجماعـة الأوروبيـة والمملكـة المتحـــدة مــن الجــهات 
المانحة الثنائية، والمساعدة التقنيـة المقدمـة مـن الفـاو. وتقـدم الـنرويج أيضـا المسـاعدة إلى بعـض 

أعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مجال تقييم الأرصدة؛ 
جنوب شرق المحيط الهادئ: توفر اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ منتدى  (د)
راسخا للتعاون الإقليمي. وقـد سـاهمت اللجنـة في تطويـر مصـائد الأسمـاك السـاحلية المملوكـة 
للدولـة، المخصصـة لبعـض الأرصـدة المتداخلـة المنـاطق، غـير أنـه ليـس ثمـة مـا يـدل علـــى اتخــاذ 

خطوات فعالة المتخذة لتقييم مجال الأرصدة الكثيرة الارتحال؛ 
جنـوب شـرق آسـيا: لا توجـد سـوى معلومـات ضئيلـة للغايـة عـــن المشــاريع  (هـ)
المتعلقة بالأرصدة التي يغطيها الاتفـاق بـين الـدول الآسـيوية السـاحلية. وكمـا أشـير في الفقـرة 
٣٤ أعـلاه، ظلـت مبـادرات لجنـــة مصــائد الأسمــاك في آســيا والمحيــط الهــادئ محــدودة للغايــة 

لتركيزها بصفة رئيسية على مصائد الأسماك الساحلية.  
وتشكل المساعدة المخصصة أيضا في جميع المناطق النامية، جزءا من ترتيبـات اتفاقـات  - ٨٤
الصيد. فالجماعة الأوروبية على سبيل المثال، لديـها ٢١ ترتيبـا مـن هـذا النـوع مـع بلـدان مـن 
العالم الثالث. وتـزداد أهميـة المسـاعدة المخصصـة بـاطراد في إطـار هـذه الترتيبـات الـتي تتضمـن 
تمويـلا مـن قطـاع الصيـد. وتسـاهم المسـاعدة المخصصـــة في مجــالات مثــل التدريــب والرصــد 

والمراقبة والإشراف في تحقيق أهداف الاتفاق بالرغم من عدم تقديمها ذا الغرض صراحة. 
وتركـز بعـض الـبرامج المذكـورة أعـلاه في إطـار وكالـة مصـــائد الأسمــاك علــى ســبيل  - ٨٥
المثال، على تعزيز قدرات الدول النامية على نحو خاص، للاستفادة مـن الأرصـدة الـتي يغطيـها 
الاتفـاق. ولم يتـم إنجـاز سـوى القليـل في اـالات الأخـرى، لتحديـد حجـــم تلــك الأرصــدة، 
مما تعذر معه على الدول النامية تقييم العائدات المحتملة مـن الاسـتثمار في القـدرات للاسـتفادة 

من تلك الأرصدة. 
يغطـي الفـرع السـادس أدنـاه، الأعمـال المتعلقـة بتنميـة مصـائد الأسمـاك الـتي تقـوم ـــا  - ٨٦

الوكالات غير المتعلقة بمصائد الأسماك. 
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تيسير المشاركة في المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وتعزيزها  – ٢
ـــاق.  هـذا مجـال مـن اـالات الـتي قدمـت فيـها المسـاعدة المرتبطـة مباشـرة بتنفيـذ الاتف - ٨٧

وتعتمد الأمثلة التالية على الإجابات الواردة على الاستقصاء وقد لا تكون شاملة. 
وبالنسـبة للمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، لمـا بعـد عـام ١٩٩٥، كـــانت  - ٨٨
أستراليا ونيوزيلندا (من خلال وكالة مصائد الأسماك)، من بين الجهات المانحـة الـتي تسـاعد في 
تكاليف إنشاء لجنة مصائد أسماك غرب ووسط المحيط الهادئ. وقد دعمـت الصـين وجمهوريـة 
كوريا وبولونيزيا الفرنسية، ومقاطعة تايوان التابعة للصـين، وبـابوا غينيـا الجديـدة، والولايـات 
ـــة أيضــا، أعمــال لجنــة مصــائد الأسمــاك في غــرب ووســط المحيــط الهــادئ.  المتحـدة الأمريكي
ـــاليف الأمانــة المؤقتــة لمنظمــة مصــائد أسمــاك جنــوب شــرق المحيــط  وسـاهمت الـنرويج في تك
الأطلسـي، ومفاوضـات لجنـة مصـائد أسمـاك جنـوب غـرب المحيـط الهنـدي. وقدمـت الولايــات 
المتحـدة أيضـا المسـاعدة إلى منظمـة مصـائد أسمـاك جنـوب شـــرق المحيــط الأطلســي. والجديــر 
بالذكر، أن اتفاقية لجنة مصـائد الأسمـاك في غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ، تنـص نفسـها أيضـا 

على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الأطراف النامية في المستقبل. 
ــة  أمـا فيمـا يتعلـق بالمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك المنشـأة أصـلا تتـم تغطي - ٨٩
تكاليف العضوية والسفر لبعض البلدان النامية، في إطار برامج المساعدة الثنائيـة. ومـن الأمثلـة 
على ذلك، المساعدة التي تقدمها الجماعة الأوروبيـة في إطـار اتفاقـات مصـائد الأسمـاك الثنائيـة 
لتغطية تكاليف المشاركة في اللجنة الدولية لحفـظ تـون المحيـط الأطلسـي. وفيمـا يتعلـق بتدابـير 
تعزيـز المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، سـاعد المشـاركون مـن الـــدول المتقدمــة في 
اللجنة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي، في تسديد بعـض التكـاليف المرتبطـة بمناقشـة معايـير 

التوزيع الجديدة الواردة في الفقرة ٥٥ أعلاه. 
وكمـا أشـير سـابقا، تمـول هيئـات الفـاو المنشـأة بموجـب المـادة السادسـة، عـــن طريــق  - ٩٠
الميزانية العادية لمنظمة الأغذية والزراعة. وليس من الواضـح مـا إذا كـان أي مـن هـذا التمويـل 

قد وجه بصفة خاصة نحو تعزيز هذه الهيئات وفقا للاتفاق. 
ومن الطرق غير المباشرة لتيسير مشاركة الـدول الناميـة في المنظمـات الإقليميـة لإدارة  - ٩١
مصائد الأسماك، دفع الأنصبة المقررة في ميزانية المنظمات. ومن بين المنظمات الإقليميـة لإدارة 
مصائد الأسماك ذات العضويـة الملحوظـة مـن الـدول الناميـة، تنـص اتفاقيـات لجنـة أسمـاك تـون 
المحيط الهندي، ولجنة مصائد الأسمـاك في غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ ومنظمـة أسمـاك جنـوب 
ـــط الأطلســي، علــى مشــاريع تــأخذ في الاعتبــار الوضــع الاقتصــادي للأعضـــــاء.  شـرق المحي
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واعتمدت اللجنــة الدولية لحفظ تون المحيط الأطلسي بروتوكولا لنفس الغايـة(٦٢)، وتتبـع لجنـة 
البلدان الأمريكية لسمك التون المداري جا مماثلا في أنظمتها الماليــة. 

 
المساعدة المقدمة لتغطية التكاليف المرتبطة بتسوية التراعات  - ٣

لا يوجـد أي بيـان لأي مسـاعدة قدمـت في هـذا اـال، الـذي يمكـــن أن يشــمل مــن  - ٩٢
حيث المبدأ التراعات ذات الطابع التقني بموجب المادة ٢٩. وكما أشـير مـن قبـل، لم تنشـأ أي 
نزاعات في إطار الاتفاق منذ دخوله حيز النفاذ. ومن المصادر التي تقدم هذه المسـاعدة للـدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصنـدوق الاسـتئماني المنشـأ في عـام ٢٠٠٠ 
للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار. وحـــتى نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، لم يتــم تقــديم أي طلبــات 

للأموال المحدودة التي أودعت حتى الآن في ذلك الصندوق. 
 

مقترح للصندوق الاستئماني المنصوص عليه في الجزء السابع   جيم –
الأولويات المقترحة لتوزيع الأموال  – ١

اقترحت الجمعية العامة في الفقرتين ١٣ و ١٤ من قرارهـا ١٤٣/٥٧ إنشـاء صنـدوق  - ٩٣
استئماني للتبرعات للدول النامية الأطراف في الاتفاق، المنصوص عليه بموجـب المـادة ٢٦-١. 
ـــاصيل  وفي الفقــرة ١٥ مــن القــرار نفســه، حثــت الجمعيــة الــدول الأطــراف علــى وضــع تف
صلاحيات الصندوق الاستئماني المنصـوص عليـه في الجـزء السـابع واقـترحت النظـر في التنفيـذ 

المبكر لما يلي من خلال الصندوق: 
تيسير مشاركة الــدول الناميـة للأطـراف في الاتفـاق في المنظمـات والترتيبـات  (أ)

الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك؛ 
تقـديم المسـاعدة في مجـــال تكــاليف الســفر المرتبطــة بمشــاركة الــدول الناميــة  (ب)

الأطراف في اجتماعات المنظمات العالمية ذات الصلة؛ 
دعم المفاوضات الـتي تجـري حاليـا ومسـتقبلا بشـأن إنشـاء منظمـات ووضـع  (ج)
ترتيبات إقليمية ودون إقليمية معنية بإدارة مصائد الأسماك في المناطق التي لا توجـد فيـها حاليـا 
مثل هذه الهيئات، وبشأن تعزيز ما يوجد حاليا من منظمـات وترتيبـات دون إقليميـة وإقليميـة 

معنية بإدارة مصائد الأسماك؛ 
ــالرصد  بنـاء القـدرات المتعلقـة بالأنشـطة المضطلـع ـا في اـالات الرئيسـية ك (د)

والمراقبة والإشراف وجمع البيانات والبحث العلمي؛ 
تبادل المعلومات والخبرات في مجال تنفيذ الاتفاق؛  (هـ)
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المساعدة على تنمية الموارد البشرية وتقديم المساعدة التقنية؛  (و)
ـــدوق(٦٣).  ووافقـت لجنـة مصـائد الأسمـاك علـى مشـاركة الفـاو في تطويـر وإدارة الصن - ٩٤
وفيمـا يلـي، يجـري اسـتعراض للمقترحـات مـن (أ) إلى (و) حسـب فئـات الأنشـطة المقدمــة في 

الفقرة ٧٨ أعلاه. 
تيسير المشاركة في المنظمات الإقليمية الحالية لإدارة مصائد الأسماك وتعزيزها  (أ)

ـــالدور الأساســي للمنظمــات  تنـدرج الأنشـطة مـن (أ) إلى (ج) تحـت هـذا العنـوان. ف - ٩٥
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في تنفيذ الاتفاق، يجعـل لهـذا اـال مـن المسـاعدة مجـالا يحظـى 
بالأولويـة القصـــوى. وتشــمل التكــاليف الأساســية للمشــاركة في أي منظمــة إقليميــة لإدارة 
مصائد الأسماك تكاليف سفر الوفود، بما في ذلك الخبراء الفنيون لحضور اجتماعات المنظمـات 
الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك، والمســاهمات في ميزانيــة المنظمــة الإقليميــة لإدارة مصــــائد 

الأسماك. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك أيضا احتياجات تدريب. 
ومن أجل تعزيز قيمة التمويل الجديد في هذا اال كجزء مـن تطبيـق الاتفـاق، لا بـد  - ٩٦
من توفر شرطين أساسـيين همـا الـتزام المنظمـة الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك المعنيـة والدولـة 
النامية الطرف المستفيدة بتطبيق الاتفاق. ويجوز أن تشمل الخطوات الأوليـة المتخـذة مـن أجـل 
إثبـات هـذا الالـتزام الإشـارة إلى الاتفـاق في برامـج أعمـال المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـــائد 

الأسماك وفي الخطط الوطنية للدول الأطراف لإدارة مصائد الأسماك. 
بناء القدرات لحفظ الأرصدة السمكية وإدارا  (ب)

تندرج الأنشطة من (د) إلى (و) تحت هذا العنوان. وفي إطار هذا اـال ذي الأولويـة  - ٩٧
الثانية، ينبغي أن يكون التركيز على التمويل لبناء القدرات على المستوى الإقليمي حيث، مـن 
الأرجـح، مثـلا، أن يقـدم العمـل المشـترك بشـــأن جمــع البيانــات الإقليميــة، والرصــد والمراقبــة 
والإشراف (بما في ذلك نظام رصد السفن) وتطوير الموارد البشرية على سـبيل المثـال عـائدات 
أكبر فيما يتعلق بالاستثمار(٥٠) ويمكن أن يأخذ هـذا النـهج في الاعتبـار النمـاذج الناجحـة مـن 
المساعدة الإقليمية الحالية، من قبيل تلك الموجهة عـن طريـق وكالـة مصـائد الأسمـاك والجماعـة 

الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
ومن المسائل المتعلقة بالتمويل على المستوى الإقليمي تحديد الآليات الإقليميـة المناسـبة  - ٩٨
التي تحظى بالالتزام التام مـن الـدول الناميـة المشـاركة. وتوضـح نمـاذج وكالـة مصـائد الأسمـاك 
ـــة إيجــاد إطــار إقليمــي متفــق عليــه علــى المســتوى  والجماعـة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي أهمي

الحكومي الدولي يقدم هيكلا واضحا توجه المساعدة من خلاله(٦٤). 
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تقديم المساعدة لتغطية التكاليف المرتبطة بتسوية التراعات  (ج)
ورغم أن قرار الجمعية العامة ١٤٣/٥٧(٦٥) لا يعتبر هذا الأمر أولويـة، فـإن الفقـرة ٢  - ٩٩
مــن المــادة ٢٦ تنــص تحديــدا علــى ضــرورة المســاعدة في تغطيــة التكــاليف المتصلــة بتســـوية 
المنازعـات، ممـا قـد يشـكل إضافـة تـثري اختصاصـات الصنـدوق الاسـتئماني. ومـن شـأن هـــذا 
الاستخدام أن يشكل تكملة للصنـدوق الاسـتئماني الحـالي للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، 
ولا سيما بالنسبة للأطراف في الاتفاق غير الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
وأن يتيح أيضا سبيلا لتغطية التكاليف المتصلـة بأفرقـة الخـبراء المخصصـين المنشـأة وفقـا للمـادة 

٢٩ من الاتفاق، ويسهم بالتالي في تعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. 
استخدامات الصندوق الاستئماني الأخرى  (د)

١٠٠ -يتضمن الجزء السابع بندا يتعلق بالمساعدة في إدارة مصائد الأسمـاك الوطنيـة وهـو بنـد 
تنص عليه المادة ٣-٣ أيضا. ولذلك، فحيثمـا يكـون هنـاك هـدف واضـح لـه صلـة بالاتفـاق، 
لا ينبغي أن يستثنى هذا البند من اختصاصات الصندوق حتى ولو اكتسـت المشـاريع الإقليميـة 
أولويـة قصـــوى. فحــتى آذار/مــارس ٢٠٠٣، لم تتلــق الصنــاديق الاســتئمانية لاتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار إلا تبرعات قليلة. في حـين أن حجـم الصنـدوق سـيتوقف عليـه الكثـير. 
وقد يكون تحسين التنسيق مع الـبرامج الأخـرى لأجـل إدمـاج الأهـداف ذات الصلـة بالاتفـاق 
عند الاقتضاء جـا بديـلا أو تكميليـا لاسـتخدام الصنـدوق علـى الصعيـد الوطـني (انظـر أيضـا 

الفقرات ١١٦ إلى ١١٩ أدناه). 
١٠١ -ومـن الخطـوات التمهيديـة المتخـذة في حـالات عديــدة أيضــا، تقييــم العوائــد المحتملــة 
للاسـتثمار قبـل البـدء في بنـاء القـــدرات الوطنيــة مــن أجــل تطويــر مصــائد الأسمــاك بموجــب 
الاتفاق. وهذا التقييم يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التكاليف المتكبدة لتنميـة قـدرات الصيـد 
في أعالي البحار، وفي ضوء التوقعات الواقعية للمحاصيل الحقيقية مـن الأرصـدة السـمكية الـتي 
تكون في غالب الأحيان عرضة للصيد المفرط حـتى في المنـاطق الـتي تنـص فيـها آليـات التوزيـع 
علـى أحكـام خاصـة بوصـول البلـدان الناميـة إلى المـوارد. ومـن المـــهم أن تكــون لــدى الــدول 
المعلومات اللازمة حتى يتسنى لها أن تقرر ما إذا كانت ستسـتثمر عـن طريـق الانخـراط المباشـر 
في مصائد الأسماك أو أا، على خلاف ذلـك، سـتعمل علـى توليـد المـوارد مـن أنشـطة الصيـد 

من خلال ضبط تكاليف ترتيبات الترخيص والتعاون مع الدول الأخرى، على سبيل المثال. 
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إدارة الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في الجزء السابع  – ٢
١٠٢ -عـلاوة علـى تحديـد اـالات ذات الأولويـة لاسـتخدام صنـدوق اســـتئماني، ينبغــي أن 
تتناول اختصاصاته جوانب الإدارة. وينطوي مفهوم الإدارة الفعالـة، ضمـن جملـة أمـور، علـى 

العناصر التالية: 
المسـؤولية عـن إدارة الصنـدوق. يقـــترح أن تتقاســم شــعبة شــؤون المحيطــات  (أ)

وقانون البحار (الشعبة) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المسؤولية عن إدارة الصندوق؛ 
الإعلان عن الصندوق. يعتبر الإعلان الفعال أداة أساسية لاستقطاب المـانحين  (ب)
وإبلاغ المستفيدين المحتملين. وينبغي أن يتضمن موقعا الشعبة والفـاو تفـاصيل عـن الصنـدوق، 
بما في ذلك تفاصيل عن كيفيـة تقـديم الطلبـات. وينبغـي أيضـا بحـث مـدى الـترويج للصنـدوق 
علـى الصعيـد الإقليمـي مـــن خــلال، علــى ســبيل المثــال، المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد 

الأسماك، ذات الصلة؛ 
التنسـيق مـع آليـات التمويـل الأخـرى. قبـل صـرف أي مبلـغ مـن الصنــدوق،  (ج)
ينبغي أن تقوم الشعبة والفاو معا بـالتحقق مـن وجـود أي مصـادر بديلـة للتمويـل وأن يحـرص 
كلاهمـا علـى تجنـب أي تكـرار لـبرامج أخـرى تقـدم المســـاعدة. وقــد تدعــى أيضــا المنظمــات 
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك، ذات الصلة إلى تقديم تعليقاـا علـى المقترحـات المطروحـة في 
المنطقة، ولا سيما حيث تكون لديها أموال خاصـة ـا توفرهـا للمسـاعدة علىالنحـو المتوخـى 
في لجنة حفظ وإدارة الأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في غرب ووسط المحيط الهــادئ. وقـد 
يتكشف هذا النهج أيضا عن سبل لزيادة قيمة المشاريع المضطلع ا ضمن إطار الصندوق مـن 
خلال إقامة صلات مع مبادرات أخرى. ويكتسي التنسيق مع هيئات الأمـم المتحـدة الأخـرى 

أهمية أيضا في هذا اال، وسوف يتناول هذا التنسيق باستفاضة في الفرع السادس أدناه؛ 
الرصد والمتابعة. علاوة على البيانات السنوية التي يقدمـها مديـرو الصنـدوق،  (د)

ينبغي أن يكون هناك التزام من جانب المستفيدين بإجراء تقييمات لمتابعة المشاريع الممولة. 
 

تأثير نفاذ الاتفاق على الصكوك الدولية ذات الصلة أو المقترحة   سادسا –
ــــــدة والهيئـــــات  اســــتعراض الأعمــــال ذات الصلــــة في منظومــــة الأمــــم المتح ألف -

الدولية الأخرى 
تشير الفقرة ١ من المادة ٢٤ إلى طائفة واسعة مـن الجـهات الفاعلـة في منظومـة الأمـم  –١٠٣
المتحدة التي تساهم في تنفيذ جوانب الاتفاق المتعلقة بالبلدان الناميـة، وتشـير بوجـه خـاص إلى 
برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، والفـاو، ومرفـق البيئـة العالميـة ولجنـة التنميـــة المســتدامة. وثمــة 
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هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بـدور يتخطـى إطـار البلـدان الناميـة. وقـد نوقـش دور 
ـــردود علــى الدراســة  الفـاو في الفـرع الخـامس أعـلاه. ويقـدم هـذا الفـرع، الـذي يسـتند إلى ال
الاسـتقصائية وغيرهـا مـن المصـادر، موجـزا للأعمـال ذات الصلـة الـتي اضطلعـــت ــا الهيئــات 

الدولية الأخرى. 
وعلى غرار عنصر المساعدة الـذي جـرى اسـتعراضه في الفـرع السـادس، تسـاهم كـل  -١٠٤
العناصر التي ستلي تقريبا في تطبيق الاتفـاق ومعالجـة الجوانـب الأوسـع نطاقـا في إدارة مصـائد 
الأسمـاك في الوقـت ذاتـه، مـع وجـود مبـادرات محـــددة قليلــة متصلــة بالاتفــاق(٦٦). ولم تســلم 
إلا اثنتان من الهيئات الخمسة ايبة على الاستقصاء المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٤، 

بتأثير الاتفاق على برامجها. 
 

مرفق البيئة العالمية 
١٠٥ -ثمة طائفة من المشاريع الفعلية والمقررة يتولى مرفق البيئة العالمية تمويلها وتتعلق بالتنوع 
البيولوجي والمياه الدولية، كما تتصل بتنفيذ الجوانب المتعلقة بالنظم الإيكولوجيـة وغيرهـا مـن 
جوانب الاتفاق المتعلقة بالبيئة. ويعمل المرفق بوصفه آليـة ماليـة لاتفاقيـة التنـوع البيولوجـي في 

حين يعمل البرنامج الإنمائي وبرنامج البيئة والبنك الدولي باعتبارها وكالات منفذة للمرفق. 
١٠٦ -وتشمل المشاريع برنامج العمل الاستراتيجي الخاص بـالبلدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
بالمحيط الهادئ الذي يتضمن إسهامات في إطار لجنة حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة 
الارتحال في غرب ووسط المحيط الهادئ. وللمرفق أيضـا مشـاريع في بحـر قزويـن وبحـر البلطيـق 
ويعنى ببرنامج كبير يتعلق بالنظام الإيكولوجي البحري الكبير لتيار بنغيلا. ويجسد هـذا النظـام 
ـــوث والتنــوع البيولوجــي وآثــار  نظامـا إداريـا معقـدا تمـتزج فيـه عنـاصر مصـائد الأسمـاك والتل
التعدين وإدارة المناطق السـاحلية. وتشـير خطـة هـذا المشـروع تحديـدا إلى دور منظمـة مصـائد 
الأسماك في جنوب شرق المحيط الأطلسي، باعتبارها منظمة إقليمية تعنى بإدارة مصائد الأسمـاك 
في المنطقة. وينكب المرفـق أيضـا علـى بحـث مقـترح يـهم منطقـة جنـوب غـرب المحيـط الهنـدي 
ويتصل بما يجري من أعمال لإنشاء لجنة لمصائد الأسماك بجنوب غرب المحيط الهندي. وينطـوي 
مفـهوم المرفـق بشـأن إقامـة شـراكة اسـتراتيجية مـن أجـل إنشـــاء صنــدوق اســتثماري لمصــائد 
الأسماك المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى علـى وضـع مزيـد مـن المشـاريع الخاصـة 
بـالنظم الإيكولوجيـة البحريـة الكـبرى المتصلـة بتيـار كنـاري (غـرب أفريقيـا)، وتيـار أغولهـــاس 

(جنوب شرق أفريقيا)، والتيار الصومالي (شرق أفريقيا).  
ـــة والســاحلية الــذي  وسـاهم المرفـق أيضـا في المشـروع التدريـبي لإدارة المنـاطق البحري -١٠٧

وضعته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار (٦٧). 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
١٠٨ -شملــت مبــادرة البرنــامج الإنمــائي الاســتراتيجية لإدارة المحيطــات والســــواحل بعـــض 
المشاريع التي تتعلـق بمصـائد الأسمـاك خـلال الفـترة بـين ١٩٩٦ و ٢٠٠٠. ويضطلـع البرنـامج 

الإنمائي حاليا بأنشطته من خلال المشاريع التي يمولها مرفق البيئة العالمية. 
 

لجنة التنمية المستدامة 
١٠٩ -تسـتند أعمـال اللجنـة بشـأن المحيطـات بموجـب جـــدول أعمــال القــرن ٢١ إلى إطــار 
ـــدا. وقــد  العمـل الـذي حددتـه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، وليـس إلى الاتفـاق تحدي
تكـون الإشـارات إلى الاتفـاق في خطـة عمـل مؤتمـــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة أساســا 
لاستقطاب اهتمام اللجنـة في المسـتقبل في إطـار التنسـيق بشـأن الاتفـاق علـى نطـاق أوسـع في 

الأمم المتحدة. 
 

برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
يتيح برنامج البحار الإقليميـة التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة نطاقـا للتكـامل بـين  -١١٠
النـهج المتبعـة في تطبيـق النـهج التحوطـي وإدارة النظـــم الإيكولوجيــة بموجــب الاتفــاق. وقــد 
اضطلع ببعض الأعمال الأولية فيمـا يتعلـق بالتعـاون بـين البرنـامج والمنظمـات الإقليميـة لإدارة 
مصائد الأسماك ذات الصلة(٦٨). وهو مجال ينطوي على إمكانات لمزيد من التطوير. ورغـم أن 
اتفاقيات البحار الإقليمية لا تتضمن عمومـا إشـارات محـددة إلى مصـائد الأسمـاك، فـإن اتفاقيـة 
التعـاون لحمايـة المنـاطق البحريـة والمنـاطق السـاحلية وتحقيـق تنميتـها المسـتدامة في شمـال شـــرق 

المحيط الهادئ تشير إليها بشكل صريح. 
 

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
طلبـت عـدة قـرارات اتخـذت في مؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي، بمـا في  -١١١
ذلك القرار الذي يأذن بولاية جاكارتا، النظر في ممارسات الصيد غـير المسـتدامة(٦٩). ولم تـرد 
إشارات صريحة إلى تطبيق الاتفاق. ويعتبر النهج التحوطـي وإدارة النظـم الإيكولوجيـة اـالين 
الرئيسـيين ضمـن اـالات موضـع الاهتمـام المشـترك. ونظـر خـلال الأعمـال التحضيريـة لمؤتمــر 
الأطراف لعام ٢٠٠٤ في تدابير أكثر تحديدا مـن قبيـل مواسـم حظـر الصيـد وتقنـين اسـتخدام 

أدوات الصيد وممارسة الصيد وبرامج تجديد الأرصدة. 
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اللجنة الأوقيانوغرافية الدولية التابعة لليونسكو 
لا توجد هنا أيضا أي تدابير محددة لها صلـة مباشـرة بتطبيـق الاتفـاق رغـم أن أعمـال  -١١٢
ـــة بشــأن النظــم الإيكولوجيــة توفــر معلومــات أساســية متصلــة  اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الدولي

بالتدابير المعتمدة بموجب الاتفاق.  
 

البنك الدولي 
أشـرف البنـك الـــدولي علــى تشــغيل الصنــدوق الاســتئماني العــالمي لمصــائد الأسمــاك  -١١٣
المستدامة منذ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. ويركـز الصنـدوق علـى مصـائد الأسمـاك المسـتدامة الـتي 
دف إلى الحد مـن الفقـر في مصـائد الأسمـاك السـاحلية، وليـس الأرصـدة المشـمولة بالاتفـاق، 
رغم أن بعض المشاريع تتضمن عناصر متصلة بالمادتين ٢٤ و ٢٥ منه. وتشــمل هـذه العنـاصر 
تطوير أنظمة الرصد والرقابـة والإشـراف وقـدرات تجـهيز البيانـات وتقـديم المسـاعدة لصيـادي 
الكفاف وصغار الصيادين والنساء العاملات في مجال الصيد. وتعـاون البنـك الـدولي أيضـا مـع 
الفاو لإصدار دليل للتشريع بشأن مصائد الأسماك المسـتدامة، بمـا في ذلـك تنفيـذ الاتفـاق علـى 

الصعيد الوطني(٧٠). 
 

اتفاقية الاتجار غير المشروع بالأنواع المعرضة للانقراض 
أولى الأطـراف في اتفاقيـة الاتجـار غـير المشـروع بـالأنواع المعرضـة للانقـراض اهتمامــا  -١١٤
لبعض الأرصدة المشمولة بالاتفاق. وقد أدرج بعـض أنـواع أسمـاك القـرش في قائمـة الاتفاقيـة. 
وقدم مقترح، في عام ٢٠٠٢، (ثم سحب في وقت لاحق) لإدراج سمك الشبص الـذي يعيـش 
في أنتاركتيكا وباتاغونيا في القائمة. وتنكـب الفـاو والاتفاقيـة علـى بحـث ـج للتشـاور بشـأن 

المسائل من هذا القبيل(٧١).  
 

منظمة التجارة العالمية 
ليست لدى منظمـة التجـارة العالميـة أي مشـاريع محـددة لهـا صلـة بالاتفـاق. لكـن ثمـة  -١١٥
مجـالان هامـان همـا إعانـات مصـائد الأسمـاك الـــتي نظــرت فيــها الفــاو اســتجابة لطلــب الــتزام 
الوضـــــوح الـوارد في الإعـلان الصـادر عـن المؤتمـر الـوزاري الرابـع للمنظمـــة وأهميــة الاتســاق 
الذي تتيحه المنظمة فيما يتعلق بتدابير التجارة المعتمدة لتعزيز الامتثال للاتفـاق. وقـد سـاهمت 
ـــه  شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار أيضـا بمعلومـات تتعلـق بالاتفـاق في استعــراض أجرت

المنظمة بشأن أحكام الامتثال وتسوية المنازعات في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف(٧٢). 
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تحسين التنسيق على الصعيد الدولي  باء –
سـبق لهـذا التقريـــر أن نظــر في التنســيق والتعــاون بــين الــدول الســاحلية والمنظمــات  -١١٦
الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك علـى الصعيـد الوطـني. وتنطبـق مبـــادئ مشــاة علــى عمليــة 
التنسيق على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمـي الـتي تشـترك فيـها جـهات فاعلـة داخـل 

منظومة الأمم المتحدة. 
وفيمـا يتعلـق بالفـاو، يفسـح التكـامل بـــين الاتفــاق وصكوكــها مجــالا لبحــث تنفيــذ  -١١٧
الاتفاق بصورة أكثر انتظاما، في إطار جدول أعمال لجنة مصائد الأسمـاك، علـى سـبيل المثـال. 
ومن الجدير بالذكر أن عددا قليلا جدا مـن مشـاريع الفـاو الإنمائيـة ذات الصلـة المسـتعرضة في 
الفقرات ٨٠ إلى ٨٣ أعلاه تضمن إشارات صريحة إلى تنفيذ الاتفاق. وهذا ينطبق أيضـا علـى 

التعاون الجاري بين الفاو والمنظمة البحرية الدولية بشأن رقابة دول الميناء(٧٣).  
وينطبق الأمر نفسه على التنسيق مع هيئات أخرى في منظومـة الأمـم المتحـدة. ويبـين  -١١٨
الاستعراض المشار إليه أعلاه أنه ليست هناك طريقة منهجيـة لتحديـد الطـرق الـتي تسـاهم مـن 
خلالها المشاريع في تحقيق أهداف الاتفاق، رغم وجود مشـاريع عديـدة تكمـل الطريقـة المتبعـة 

في الاتفاق، من قبيل المشاريع المتعلقة بقضايا البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية. 
ومن شأن اتباع طريقة أكثر انتظاما، بالبدء ربما بتنشيط تبادل المعلومات عبر جـهات  -١١٩
الاتصال في كل منظمة على حدة، أن يتيح فوائد متبادلة. فتوضيـح الصـلات بالنسـبة للاتفـاق 
من شأنه، مثلا، أن يضيف نواتج قابلة للقياس إلى المبادرات غـير المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك وأن 
ييسر تبادل المعلومات والتعاون بشـأن المشـاريع. ومـن شـأن الإشـارة الصريحـة إلى الاتفـاق أن 
تيسر أيضا إجراء �مراجعة� غير رسميـة للاسـتعراضات المقبلـة لتنفيـذ الاتفـاق وأن تسـاعد في 
إدارة الصندوق الاستئماني المقترح في الجـزء السـابع إدارة فعالـة. وسـيتيح اتبـاع ـج مـن هـذا 
النوع على مستوى الأمم المتحـدة تلقـى ردود الفعـل وييسـر التعـاون والتنسـيق مـع المنظمـات 

الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك وفيما بينها وعلى مستوى الدول. 
 

استنتاجات وتوصيات  سابعا –
فيما يلي الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية في هذا التقرير:   -١٢٠

حالة الاتفاق: لا بـد لتنفيـذ النـهج المتكـامل للحفـظ والإدارة والالتزامـات المحـددة  �
بموجــب الاتفــاق تنفيــذا كــاملا مــن تصديــق مزيــد مــــن الـــدول علـــى الاتفـــاق 
أو الانضمـام إليـه. ورغـم إحـراز تقـــدم وازديــاد النظــر للاتفــاق باعتبــاره مرجعــا 
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لأفضل الممارسات الدولية، فإن تنفيذ أحكام الاتفاق لا يزال يتـم بصـورة انتقائيـة 
(الفقرة ٧).  

دور الدول الساحـــلية: رغم إحـراز تقـــدم ملمـوس، لا تسـتخدم الـدول السـاحلية  �
حقوقها السيادية بشكل كامل حتى يتسنى لها أن تدرك ما ينــص عليـه الاتفـاق مـن 
فرص وتسهم في تطبيق الاتفاق تطبيقا كاملا. وتعتبر مسألة القدرة مسـألة أساسـية 
بالنسـبة للـدول السـاحلية الناميـة بصفـة خاصـة، ويمكـن معالجـة هـــذه المســألة مــن 
خلال الجزء السابع ومن خلال زيادة استرداد تكاليف الحفظ والإدارة عن طريـق 

أحكام الاتفاقات المتعلقة بإتاحة سبل الوصول (الفقرة ١٨). 
التعاون بين الدول الساحلية ااورة: رغم أن التعاون بين الـدول السـاحلية اـاورة  �
لا يخضع بشكل مباشر لأحكام الاتفاق، فإنه، كما تبرهن على ذلك أمثلـة ناجحـة 
كثـيرة، غالبـا مـا يكـون شـرطا لا بـد منـه لتحقـق تعـاون فعـال مـع دول الصيـــد في 

أعالي البحار (الفقرتان ٢٠ و ٢١). 
دور دول العلم: لدى العديد من دول العلم تدابير للوفاء بواجباا على الصعيدين  �
الإقليمي والعالمي، بيد أن تنفيذها يفتقر إجمـالا إلى الفعاليـة اللازمـة لبلـوغ أهـداف 
الاتفاق والصكوك ذات الصلة، من قبيل خطـة العمـل الدوليـة لمنـع صيـد الأسمـاك 
غير المشروع وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم والحـد منـه والقضـاء عليـه. ومـن شـأن 
قبول أحكام الاتفاق الملزمة وتنفيذها علـى نطـاق أوسـع أن يسـاعدا إلى حـد بعيـد 
على معالجة قضايا الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم (الفقرة ٢٧). 

دور دول المينـاء: توفـر صلاحيـات التفتيـش المتاحـة لـدول المينـاء إمكانيـــات كبــيرة  �
لتعزيز تطبيق الاتفاق لا تزال غير مستغلة نسبيا. فثمة مجـال لتوسـيع نطـاق خطـط 
المراقبـة في الموانـئ، مـن خـلال اتخـــاذ تدابــير ذات صلــة بالتجــارة في إطــار النــهج 
المتكاملـة والشـاملة للمنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك الراميـة إلى تعزيــز 
الامتثال لتدابير الحفظ والإدارة المتفق عليها، استنادا إلى التعاون القـائم بـين الفـاو 

والمنظمة البحرية الدولية (الفقرتان ٢٨ و ٢٩). 
ـــد العــالمي مــن قبــل المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد  تغطيـة الأرصـدة علـى الصعي �
الأسماك: تعتبر التغطية الحالية جيدة بدرجة معقولة مع وجود عدد قليـل نسـبيا مـن 
الثغرات المحتملة. وتعتـبر التغطيـة المحتملـة للجنـة مصـائد الأسمـاك المقـترح إنشـاؤها 
بجنوب غرب المحيط الهادئ مسألة رئيسية في الوقت الحـالي (الفقرتـان ٣٤ و ٣٨). 
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وتشير ممارسة الدول إلى رغبة محتملة في توسيع نطاق أحكام الاتفاق بحيث تشـمل 
الأرصدة السمكية المتغيرة بمناطق المياه الأعمق في أعالي البحار (الفقرة ٣٩). 

تعزيـز المنظمـــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك: ثمــة صكــان اعتمــدا منــذ عــام  �
١٩٩٥ لإنشاء منظمات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك، وصك ثـالث قيـد 
الإعداد ينفذ أحكام الاتفاق على نطاق واسع. وثمة منظمة إقليميـة لإدارة مصـائد 
الأسماك أنشئت قبل عام  ١٩٩٥ تنكب على مراجعة اتفاقيتها علـى نفـس النسـق 
(الفقـرة ٤٤). وحينمـا لا يتوافـر الوضـوح المنصـوص عليـه في الالتزامـــات الناشــئة 
عـن المعـــاهدات الجديــدة، لا ســيما بالنســبة للمنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد 
الأسمـاك المنشـأة قبـل عـام ١٩٩٥، فمـن شـأن اتبـاع طريقـة منهجيـة لتقييـم مـــدى 
تطابق تدابير الحفظ والإدارة الجديدة مع الاتفاق أن يسـاعد علـى كشـف مجـالات 

الصعوبة وتنفيذ الاتفاق تدريجيا (الفقرة ٥٠). 
وتحرز المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك تقدما ملموسا في تطبيـق الاتفـاق. 
ومـن بـين اـــالات الــتي تقتضــي التحســين وضــع التدابــير المتصلــة بــالنظم الإيكولوجيــة 
ـــادة اســتخدام نظــام  (الفقـرة ٤٧)؛ وتحسـين جمـع البيانـات وإدارـا، بجملـة وسـائل منـها زي
رصد السفن (الفقرة ٤٩)؛ وتحسين الإنفاذ (الفقـرة ٦١). وتواجـه هـذه المنظمـات تحديـات 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالتعـامل مـع الأعضــاء الجــدد، وتوزيــع فــرص الصيــد وكفالــة فعاليــة 
إجـراءات اتخـاذ القـرارات. ويوفـر الاتفـاق التوجيـه الـــلازم، بيــد أن التوصــل إلى الحلــول 
يقتضي التزاما سياسيا فعالا، ينطوي في جملة أمور على تنسيق القـرارات المتعلقـة بالسياسـة 

العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي (الفقرتان ٥٦ و ٦٥). 
وتتيـح أحكـام الاتفـاق المتعلقـة بتعزيـز تسـوية المنازعـات بالوسـائل السـلمية ســبيلا 
هامـا، لم يطـرق بعـد، يتيـح تعزيـز تسـوية المنازعـات التقنيـــة بالنســبة للمنظمــات الإقليميــة 

لإدارة مصائد الأسماك، (الفقرتان ٦٦ و ٧٥). 
وتسـاهم بعـض الجـهات الفاعلـة مـن غـير الـدول، بمـن فيـهم ممثلـو مصـــالح الحفــظ 

والصناعة في تطبيق الاتفاق (الفقرتان ٦٧ و ٦٨). 
احتياجـات الـدول الناميـة (الجـزء السـابع مـن الاتفـاق): ثمـة تـأييد لإنشـــاء منظمــات  �
إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك، لكن هناك أمثلة قليلة عـن مسـاعدة أخـرى 
مخصصة لمصائد الأسماك دف بشكل مباشـر إلى تنفيـذ الاتفـاق. ويعـزى ذلـك، في 
الغالب، إلى إسناد أولوية عليا عـن حـق للمسـاعدة علـى إدارة مصـائد الأسمـاك في 
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المنـاطق الواقعـة داخـل الولايـة الوطنيـة، ممـا يعتـبر عـادة شـرطا لا بـــد منــه لتطبيــق 
الاتفاق تطبيقا فعالا (الفقرتان ٧٧ و ٨٧). 

أولويـات الصنـــدوق الاســتئماني المنصــوص عليــه في الجــزء الســابع: ستســاعد هــذه  �
ـــور التاليــة المرتبــة حســب  الأولويـات الـدول الناميـة الأطـراف في الاتفـاق في الأم
الأولويــة: (أ) المشــاركة الكاملــة في المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــــاك 
الملتزمة بتطبيق الاتفاق وتعزيز تلك المنظمات؛ (ب) وتنفيذ التدابـير الـتي تعتمدهـا 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسمـاك مـع التركـيز علـى التدابـير المنفـذة علـى 
الصعيد الإقليمي التي مـن شـأا تعزيـز قـدرة الـدول الناميـة علـى تطبيـق الاتفـاق؛ 
(ج) والوفاء بتكــاليف تسـوية المنازعـات، مـع مراعـاة الصنـدوق القـائم للمحكمـة 
الدوليـة لقـانون البحـار. وسـتتوقف المسـاعدات المقدمـة في اـالات الأخـرى علــى 
حجـم الصنـدوق الـذي سينشـأ في ايـة الأمـر وعلـى التنسـيق مـع الخطـط الوطنيــة 

لإدارة مصائد الأسماك وموارد التمويل الأخرى (الفقرات ٩٥-٩٩). 
وينبغـي أن يخضـع الصنـدوق لإدارة مشـتركة بـين شـعبة شـؤون المحيطـــات وقــانون   
البحار ومنظمة الأغذية والزراعة، مع وضـع إجـراءات تضمـن فعاليـة التعريـف بـه 
لدى المانحين والمنتفعـين؛ والتنسـيق مـع وكـالات الأمـم المتحـدة وهيئـات المسـاعدة 

الدولية الأخرى ذات الصلة، ورصد النتائج المحققة (الفقرة ١٠٢). 
ـــق التعــاون والتنســيق علــى مســتوى الــدول  التعـاون والتنسـيق: يوجـد مجـال لتوثي �
(الفقـرة ٧٢) وبـــين المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك، وعلــى الصعيــد 
المشـترك بـين وكـالات الأمـم المتحـدة. وقـد تحقـــق بعــض التقــدم لــدى المنظمــات 
الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك، ولكـن علـى المبـادرات القائمـة أن تعـــالج تطبيــق 
ـــد يوجــد مجــال لتوســيع دور وجــدول  الاتفـاق بمزيـد مـن التحديـد والمنهجيـة. وق
أعمـال الاجتمـاع الـذي تعقـده منظمـة الأغذيـة والزراعـة كـل ســـنتين للمنظمــات 
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك (الفقرة ٧١). واال، على صعيد الأمـم المتحـدة، 
مفتوح بالأخص أمام منظمة الأغذية والزراعة ومرفـق البيئـة العالميـة ولجنـة التنميـة 
المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بمـا في ذلـك بصفتـه وكالـه منفـذة لمرفـق 
البيئة العالمية) للتعاون مع شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار مـن أجـل تسـليط 
ـــاق القــائم والــبرامج المقترحــة (الفقــرة  المزيـد مـن الضـوء علـى الروابـط بـين الاتف
١١٩). كما يمكن توثيق التعاون بين برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي والمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك (الفقرة ١١٠). 
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المسـائل الإجرائيـة: لأغـراض التنسـيق الكـــامل للاتصــالات الرسميــة وغــير الرسميــة  �
الجارية بشأن الاتفاقية على صعيـد الـدول حـددت نقـاط اتصـال، وسـوف تسـاعد 
المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك والهيئات التابعة للأمم المتحـدة في تيسـير 

سبل التعاون والتنسيق (الفقرتان ١١٨-١١٩). 
وقـد أرسـل اسـتبيان إلى الـدول للتعـرف علـى مـدى مـا تحقـــق في تطبيــق الاتفــاق، 
ولكـن الكثـير منـها لم يـرد. ولعـــل مــن أســباب عــدم ردهــا كــثرة الاســتقصاءات 
للمسـائل المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك، ومـن بينـها الاسـتقصاءات الـتي تجريـــها منظمــة 
الأغذية والزراعة. ولعل من المفيد التعاون في إعداد اسـتبيان مفـرد للأمـم المتحـدة 
كل عامين يشمل جميع الصكوك العالمية المتعلقة بمصائد الأسمـاك، ويوحـد للسـماح 
بتبويـــب الإجابـــات بوضـــــوح وبيــان آراء الــدول الــتي لم تقبــل جميــع الصكــوك 

(الفقرة ٥). 
 

الحواشي 
تم استقصاء الجماعة الأوروبية بناء على مركزها بموجب المادة ٤٧. وتشمل الإشارات الـواردة في هـذا التقريـر  (١)
إلى تطبيق الدول لاتفاق الجوانب التي تضطلع ا الجماعة الأوروبية في نطاق اختصاصـها بـالأمور الـتي ينظمـها 

الاتفاق. 
يمكن الاطلاع على النص الكامل للاتفاق في موقع شعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار علـى الشـبكة العالميـة  (٢)
وفي International Fisheries Instruments with Index (الصكوك الدولية لمصائد الأسماك مع فهرس) (منشـورات 
الأمم المتحدة، رقم المبيع E.98.X.11)، الفرع ١. كما يمكن الاطلاع على حالة تطبيق الاتفاق في المرفـق الأول 
فيما يلي وفي موقع الشـعبة المذكـــــــــور علـــــى الشـبكة العالميـة. وتقريـر اجتمـاع الـدول الأطـراف موجـود في 
الوثيقـــة ICSP/UNFSA/REP.INF.1 المنشـــورة في موقـــع الشـــعبة المذكــــور علــــى الشــــبكة العالميــــة، وهــــو: 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/FishStocksMeetings/UNFSTA_ICSP2002_DraftRep.

 .pdf

آخرها قرار الجمعية العامة ١٤٣/٥٧. انظر أيضا الفقرة ٤١ من التقرير الخاص بعملية الأمم المتحدة التشـاورية  (٣)
 .A/57/80 غير الرسمية المفتوحة لسنة ٢٠٠٢، الوثيقة

ــــمي للتنميـــــــــة المستدامــــــــة، جوهانســــبرغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/  تقريـــــــــر مؤتمـــــر القمــــــة العالـــــ (٤)
أغسطس - ٤ أيلول/سبتــــمبر ٢٠٠٢ (منشــــــورات الأمم المتحدة، رقم المبيـع E.03.II.A.1، والتصويـــــــب)، 
الفصــــــل الأول، القـــرار ٢، المرفـق، الفقرة ٣٠ من الفـرع ٤ المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك المسـتدامة والفقـرة ٥٨ 
مــــــن الفــــــرع ٧ المتعلقــــــة بــــــالدول الجزريــــــــة الصغـــــــيرة الناميـــــــة، وتشـــــــمل مصـــــــائد الأسمـــــــاك. 

 .http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/131302_wssd_report_reissued.pdf

تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام ٢٠٠٢، الصفحة ٤٩ من النص الانكليزي. والصكـوك هـي اتفـاق منظمـة  (٥)
الأغذية والزراعة لتعزيز امتثال سفن الصيد للتدابير الدولية لحفظ وإدارة مصـائد الأسمـاك في أعـالي البحـار لعـام 
١٩٩٣ ومدونـة منظمـة الأغذيـة والزراعـة لقواعـد الســـلوك لصيــد الأسمــاك المتســم بالمســؤولية لعــام ١٩٩٥. 
ويتضمن اتفاق الامتثال تدابير لتقديم بيانات إلى منظمة الأغذية والزراعة بشأن صيد الأسماك في أعـالي البحـار. 
وقد آثر عدد صغير من الدول تقديم هذه البيانات قبل سريان الاتفاق، الذي بدأ في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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انظر الفقرة ١١ من خطة العمل الدولية بشأن صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والفقـرة  (٦)
٢٩ من خطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد في موقع مصائد الأسماك التابع لمنظمة الأغذية والزراعة 

على الشبكة العالمية. 
انظر الفقرة ٨ من قرار الجمعية العامة ١٣/٥٦؛ والفقــرات ٩ و ١٣-١٥ و ١٩ مـن قرارهـا ١٤٣/٥٧. انظـر  (٧)

الحاشية ٢ للاطلاع على محضر اجتماع الأطراف. 
المادة الأساسية بحث أعده معهد التنمية المستدامة والموارد المائية في صورة ورقة مفصلة وأخــرى موجـزة وسـت  (٨)

دراسات إقليمية، ويمكن الاطلاع على هذه المواد في الموقع التالي: 
 http://www.onefish.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xMDcwLjE0Njc5MiY2MT1kb2N1bWVudHMm

~~NjU9aW5mbw. كمـا شـارك فريـق تقييـم المـــوارد البحريــة في إعــداد البحــث المذكــور في صــورة �وثيقــة 

مرجعية� مفصلة وورقة موجزة (ستنشران فيما بعد). 
بـدأ سـريان اتفاقيــة حفــظ وإدارة المــوارد الســمكية في جنــوب شــرق المحيــط الأطلســي لعــام ٢٠٠١ في ١٣  (٩)

نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
انظر المادتين ٣ و ٤ من الاتفاق.  (١٠)

انظر الفقرة ٤ من هذا التقرير.  (١١)
انظر المرفق الثاني.  (١٢)

المواد ٥ و ٦ و ٧ على التوالي.  (١٣)
يعكس الاتفاق معظم الشروط الواردة في المادة ٢/٦٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك باسـتثناء  (١٤)
المواد ٢/٦٢ (ح) - (ي) المتعلقة بالإنزال في الموانـئ، والمشـاريع المشـتركة، وتنميـة القـدرات، الـتي لا ينظمـها 

الاتفاق مباشرة. 
انظر أيضا الحاشية ٣٧.  (١٥)

تشمل المادة ٧ من المدونة خطط إدارة مصــائد الأسمـاك. انظـر التقريـر الخـاص بـالتقدم المحـرز في تنفيـذ المدونـة،  (١٦)
ـــدول الــتي ردت علــى منظمــة  COFI/2003/3.Rev.1، الفقـرات مـن ٢٢ إلى ٣٠. وقـد أفـادت ٥١ دولـة مـن ال

الأغذية والزراعة، والبالغ عددها ١٠٢ دولة، بـأن الصيـد في المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة (بمـا في ذلـك المنـاطق 
الاقتصادية الخالصــة للبلـدان الأخـرى) مرخـص بـه علـى الوجـه الصحيـح، وأفـادت ٣٩ دولـة بأنـه مرخـص بـه 
جزئيا. انظر أيضا الإجراء المقترح بشأن القيود المفروضة على تطبيق المدونة. انظر الفقـرة ٨٥ والجـدول ٩ مـن 

 .COFI/2003/3/Rev.1 مرفق الوثيقة
يوجد قليل من البيانات المتاحة عن التكاليف النسـبية لترتيبـات السـماح بـالصيد وقيمـة المصيـد بسـعر السـوق،  (١٧)
ولعله بالإمكان إدخال تعديلات لمراعاة تكاليف التنفيذ. وقد أفاد البيان المؤرخ ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الصـادر 
عن مجلس النواب بأن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة قد قدرت أن حكومة الولايـات المتحـدة قـد دفعـت 
ما يتراوح بـين ١٤ مليـون و ١٨ مليـون دولار مـن أجـل الوصـول إلى أسمـاك التـون في إطـار المعـاهدة المتعـددة 
الأطراف بشأن مصائد الأسماك المبرمة بين حكومات بعض الدول الجزرية في المحيط الهادئ وحكومـة الولايـات 
المتحدة وأن دوائر الصناعة بالولايات المتحدة قد دفعت ما يتراوح بين ٣ ملايـين و ٤ ملايـين دولار مـن أجـل 
ذلك القرض أيضا وذلك بالمقارنة بما يـتراوح بـين ١٠٠ مليـون و ١٥٠ مليـون دولار دُفعـت للصيـادين مقـابل 
المصيد الواصل إلى البر وبمساهمة في اقتصاد الولايــات المتحـدة تـتراوح قيمتـها بـين ٢٥٠ مليـون و ٤٠٠ مليـون 
دولار. وتفيد الوثيقة المرجعية لفريق تقييم المــوارد البحريـة بـأن البحـوث الـتي أجريـت بشـأن اتفاقـات الجماعـة 
الأوروبية المتعلقة بإتاحة سبل الوصول تشير إلى أن تكلفة الاتفاقات السنوية تبلـغ ٢١٠ ملايـين يـورو بالمقارنـة 
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بإجمالي قيمة المصيد الواصل إلى البر الذي تتفاوت قيمتــه ارتفاعـا وهبوطـا حـول ٤٨٥ مليـون يـورو، وبمسـاهمة 
إجمالية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها ٩٤٤,٥ مليون يورو. ومن المواد الأخرى التي تتضمن معلومات 
أساسية عن اتفاقات الصيد الصندوق العالمي للطبيعة ودليل التفاوض حول اتفاقات الصيد في الموقع التـالي علـى 

 .http://www.panda.org/downloads/marine/Fisheries.pdf  :الشبكة العالمية
انظر أيضا التقرير المعنون مشاورة الخبراء المشتركة بين النرويج ومنظمة الأغذية والزراعة بشــأن إدارة الأرصـدة  (١٨)
السـمكية المشـتركة، ٧ - ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، التقريـر رقـم ٦٩٥ مـن سلسـلة مصـائد الأسمــاك 

الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة. 
انظر أيضا الفقرة ٣٩.  (١٩)

ومن بين ذلك المادة ١٨ والأحكام ذات الصلة من المواد ٨ و ١٤ و ١٨ - ٢١.  (٢٠)
المواد ٤/٨ و ١/١٨ و ٢/١٧ مجتمعة.  (٢١)

انظر الجدول ١ في المرفق الثاني.  (٢٢)
 FAO Fisheries Circular 980, FIPL/C980: Fishing للاطلاع على استعراض لمسألة السجلات المفتوحة، انظر (٢٣)
vessels operating under open registers and the exercise of flag State responsibilities: information and op-

 .FIPL/C980 tions,

مؤتمـر سـانتياغو دي كومبوسـتيلا الـدولي المعـني  بصيـد الأسمـاك غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـــم ،   (٢٤)
ــــر منشـــور علـــى الموقـــع التـــالي علـــى الشـــبكة العالميـــة:  ٢٥ - ٢٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢. والتقري
 http://www.mapya.es/pesca/pags/ilegal/pdf/conclusions.pdf ومما يذكر أن النتـائج الـتي انتـهى إليـها المؤتمـر لم 

تورد أية إشارة إلى اتفاقية الأرصدة السمكية. 
ويمكن القول في هذا الشأن بأن التنفيذ الكامل للاتفاقيـة مـن جـانب جميـع الـدول الـتي تمـارس الصيـد في أعـالي  (٢٥)
البحار سيقضي على الصيد غير المشروع حتى وإن ظل نطـاق تطبيـق تدابـير المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد 
الأسماك تعتــوره ثغـرات تسـمح بـالصيد غـير المنظـم أو غـير المبلـغ عنـه. كمـا أن بـدء سـريان اتفـاق الامتثـال في 
٢٤ نيسان/أبريــل ٢٠٠٣ سـيكمل أيضـا بـلا ريـب الاتفـاق بإنشـاء التزامـات أخـرى ملزمـة تسـاعد في معالجـة 

مسألة  صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
المادة ٣/٨ من المدونة والفقرات من ٥٢ إلى ٦٤ من خطة العمل الدولية.  (٢٦)

أفـادت الولايـات المتحـدة في ردهـا علـى الاسـتقصاء أن عـدم تنفيذهـا الضوابـط الرقابيـة لـدول المينـــاء في إطــار  (٢٧)
الاتفاق راجع إلى وجود قيـد عـام علـى إنـزال شـحنات سـفن صيـد الأسمـاك الأجنبيـة (مـع بعـض الاسـتثناءات 
لأقـاليم المحيـط الهـادئ التابعـة للولايـات المتحـدة) لا إلى وجـود صعوبـة تعـترض تطبيـق مبـدأ الضوابـــط الرقابيــة 
للموانئ. انظر أيضا الفقرة ٥٨ للاطلاع على معلومات مفصلة عن الخطط القائمة للمنظمـات الإقليميـة لإدارة 

مصائد الأسماك بشأن الضوابط الرقابية للموانئ. 
أوصت لجنة مصائد الأسماك بإجراء مشاورات فنية بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية تشمل  (٢٨)

ــــر التقريـــر   النظــر في مذكــرات التفــاهم الإقليميــة وتنميــة القــدرات وقــاعدة بيانــات للتدابــير الإقليميــة. انظ
 COFI/2003/Inf.8 رقم ٧٠٢ من سلسلة مصـايد الأسمـاك الصـادر عـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة، وانظـر أيضـا

و IMO FSI 11/11 المؤرخة ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
يشـمل مصطلـح �المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك� في هـذه الوثيقـة مجموعـة الآليـات المذكــورة في  (٢٩)

الاتفاق بتعبير �المنظمات والترتيبات دون الإقليمية والإقليمية لإدارة مصائد الأسماك�. 
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ــــة والزراعـــة لمصـــائد الأسمـــاك، العـــدد ٩٨٥  مــن بــين مصــادر الجــدول والملاحظــات نشــرة منظمــة الأغذي (٣٠)
(FIPL/C985). ويمكن الاطلاع علـى معلومـات موجـزة عـن دور المنظمـات الدوليـة المعنيـة بمصـائد الأسمـاك في 
الموقـع التـالي علـى الشـبكة العالميـة: http://www.fao.org/fi/default.asp  أمـا خرائـط المنـاطق المتعلقـة بالمنظمــات 
 . http://www.fao.org/fi/body/figiscom/index.htm :الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك فهي متاحة في الموقع التالي
تشرف أيضا لجنة البلدان الأمريكية لسمك التون المداري منذ عام ١٩٩٥ على تنفيذ البرنامج الـدولي للحفـاظ  (٣١)

على الدرافيل، الذي يتضمن إشارة خاصة إلى اتفاق الأرصدة السمكية. 
الاتفاق الإطاري لحفظ الموارد البحرية الحية في أعالي البحار بجنوب شرق المحيط الهادئ (اتفاق غلاباغوس).  (٣٢)

انظـر أيضـا موقـع اللجنـة الدائمـة لجنـوب المحيـط الهـادئ علـى الشـبكة العالميـة للاطـلاع علـى دراسـة لخلفيـــات  (٣٣)
 .http://cpps-int.org/start.htm الاتفاقين

يشمل الاختصاص التنظيمي هنا الاختصاص بوضع توصيات بشأن المسائل الواقعة في إطار المادة ١٠.  (٣٤)
ويشمل هذا المادة السادسة المتعلقة بالهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك في اتفاقية منظمة الأغذيـة والزراعـة؛ انظـر  (٣٥)

أيضا الفقرتين ٨١ - ٨٢ من هذا التقرير. 
من المهم التمييز بين الأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال. وقـد أوردت  (٣٦)
المادتان ١/٧ (أ) و (ب) من الاتفاق أحكاما مختلفة اختلافا طفيفا بشأن كل فئة منـهما وفقـا للتميـيز المحـدد في 
المادتين ٦٣ و ٦٤ من اتفاقية قانون البحار. ويورد المرفق الأول من اتفاقية قانون البحار قائمة بـأنواع الأسمـاك 
الكثـيرة الارتحـال. وتنقسـم الأرصـدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق بوجـــه عــام إلى الأرصــدة الســمكية في الميــاة 
الضحلة neritic demersal المرتبطة بالجرف القاري وأنواع بحرية صغيرة تعيش في الأعماق قد يمتد نطاق عيشها 
إلى ما يجاوز الجرف القاري. وتشـمل المـوارد المائيـة في الطبقـات البحريـة الأعمـق، والـتي قـد تتداخـل مناطقـها 
و/أو ترتبط بالمرتفعات البحرية، الحبار الأوقيانوسي، والمكاريل الجوادي الأوقيانوسي، والأرصدة التي تعيش في 
الطبقات المائية الوسطى (على أعماق تتراوح بـين ٢٠٠ مـتر و ٠٠٠ ١ مـتر)، والسـلاحف البحريـة، وبولـوق 
ألاسكا، والبومفرت، وصوري المحيط الهادئ، وسمك الهلبوت البرتقالي/والأرصدة الأخــرى الـتي تعيـش في الميـاه 
العميقة. ولوحظ أن مكونـات الأرصـدة الصغـيرة في أعـالي البحـار (مثـل الحبـار الأوقيانوسـي في جنـوب غـربي 
المحيط الأطلسي) تشكل في كثير من الأحيان كتلا حيويـة صغـيرة نسـبيا، ممـا يجعـل مـن صيـد الأسمـاك الحقيقـي 
نشاطا جذابا في المناطق الساحلية رغم تكاليف ترتيبات الوصول لمصائد الأسماك هذه. وكانت أسمـاك الهلبـوت 
البرتقـالي موضعـا للاهتمـام في خضـم الجـدل المثـار حـول توزيـع بعـــض الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق 
والأرصدة السمكية المتقطعة المنــاطق.  (المصـدر: فريـق تقييـم المـوارد البحريـة، الصفحـات ٣ - ٦)). وتتعـاون 
منظمة الأغذية والزراعـة وحكومـة نيوزيلنـدا في إعـداد مؤتمـر بشـأن أرصـدة أعمـاق البحـار سـيعقد في كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
لا يشمل نطاق عمـل لجنـة مصـائد الأسمـاك في غـربي ووسـط المحيـط الهـادئ أسمـاك الصـوري في المحيـط الهـادئ  (٣٧)

المذكورة في المرفق الأول من اتفاقية قانون البحار. 
تغطـي منظمـة مصـائد الأسمـاك في شمـال غـربي المحيـط الأطلسـي ولجنـة مصـائد الأسمـاك في شمـــال شــرق المحيــط  (٣٨)
الأطلسي كذلك الأرصدة المتفرقة من ناحية المبدأ، ولكن اتفاقياما تسبق في تاريخها الاتفاق، وما زال جهما 
في تطبيق الاتفاق موضعا للنقاش. وفيما يتعلق بلجنة ســلمون المحيـط الهـادئ، انظـر الفقـرة ٢٢. ورغـم أن لجنـة 
أسماك السلمون في شمال المحيط الأطلسي، التي تعالج أيضا مسألة الأرصدة النهريـة السـرء، لم تـرد علـى اسـتبيان 

الدراسة الاستقصائية، لكنها طبقت أيضا النهج التحوطي وتدابير أخرى متصلة بالاتفاق. 
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خطة هيئة حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا للديسوستيكوس (السمك المسنن) وخطـط اللجنـة الدوليـة  (٣٩)
لحفظ تون المحيط الأطلسي المتعلقة بأسماك التون ذات الزعنفة الزرقـاء والتـون الجـاحظ والسـمك السـياف (أبـو 

سيف). 
من بين المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك المذكورة في الجـدول، لم تـرد علـى الاسـتبيان منظمـة مصـائد  (٤٠)

الأسماك في شمال غربي المحيط الأطلسي ومنظمة مصائد الأسماك في جنوب شرقي المحيط الأطلسي. 
انظـر أيضـا المبـادئ التوجيهيـة التقنيـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة: ـج تحوطـي نحـو المصيـد الفعلـــي واســتحداث  (٤١)
الأنواع، ١٩٩٦. وعن النظم الإيكولوجية، انظر الفقرات من ٨٥ إلى ٩٤ من التقريـر رقـم ٧٠٢ مـن سلسـلة 
ــة  مصـايد الأسمـاك الصـادر عـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة. وفي إطـار الـرد علـى اسـتقصاء أجرتـه منظمـة الأغذي
والزراعة عن تنفيذ المدونة، أفاد٧٠ في المائة من ايبين بأم اعتمدوا النهج التحوطي، بما يشمل اتخـاذ مجموعـة 

متنوعة من التدابير المتعلقة بالنظم الإيكولوجية. 
ـــواد ١٠(د) - (ز). وتوضــح المــادة ١٠ أن ٤ وظــائف مــن الوظــائف الثــلاث عشــرة المنوطــة  انظـر أيضـا الم (٤٢)

بالمنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك تشمل أنشطة متصلة بالبيانات. 
أفادت لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسـي أـا تطبـق نظامـا لبـث البيانـات في الوقـت الحقيقـي  (٤٣)

وفقا لهذا المنوال. 
لاحظت لجنة أسماك تون المحيط الهندي، ضمن الردود الـواردة عـن الاسـتبيان، أن أحـد الكيانـات المعنيـة بصيـد  (٤٤)
الأسماك يحجب البيانات؛ وكان من بين أسباب ذلك عدم الرضا عن الشروط المحددة لمشاركة الكيانـات المعنيـة 
ـــة لمنظمــة  بصيـد الأسمـاك، وهـي مسـألة عالجتـها المادتـان ٣/١ و ٣/١٧ مـن الاتفـاق. وقـد ألفـت الأمانـة المؤقت
مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـرقي المحيـط الأطلسـي صعوبـة في القيـام بجمـع البيانـات في مواضـــع أخــرى وفقــا 
لبروتوكول الاتفاقية المتعلقة ذه المنظمة. وأفادت لجنة البلدان الأمريكية لسمك التــون المـداري، في رد إيجـابي،  
بأن خبراءها نجحوا في تجميع بيانات كاملة مؤيدة بتغطية كاملة من المراقبين لسفن الصيـد ذات الشـباك الجرافـة 

المحوطة. 
انظر أيضا الفقرة ٧٠.  (٤٥)

المادة ١٠ (ط). وتنص المادة ١٠ (ب) أيضا علـى أن مـن وظـائف المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك  (٤٦)
الاتفاق على حقوق المشاركة. 

انظر أيضا خطة العمل الدولية المعنية بتنظيم قدرات الصيد.  (٤٧)
أوضحت بعض البلدان أيضا في ردها علـى الاسـتقصاء نظمـا وطنيـة. ومثـال ذلـك أن الـنرويج أفـادت بوجـود  (٤٨)
ترتيبات مرنة بشأن سمـك رنكـة الربيـع، ومـن بينـها إمكانيـة الوصـول إلى المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة للـنرويج 
لحساب توزيع أسماك الرنكة الناضجة ورصد اعتمادات لمدة ثـلاث سـنوات مـن أجـل ضمـان اسـتقرار المصـالح 

التجارية. 
أضافت أيضا مواقع المعلومـات المفصلـة الـتي تديرهـا  المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك علـى الشـبكة  (٤٩)
العالمية المزيد من الشفافية وساعدت في إعداد هذا التقرير. وبالرغم من نطاق الشفافية المعلن عنـه، فقـد أفـادت 
إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية بحضور الاجتماعات. 
ومــــن بــــين الأمثلــــة الشــــبكة الدوليــــة للرصــــد والمراقبــــة والإشــــراف: http://imcsnet.org. انظــــر أيضـــــا  (٥٠)
COFI/2003/3/Rev.1. ومـن بـين مـــصادر المعلومــات علــى الشــبكة العالميــة دليــل الدوائــر المعنيــة بالأسمــاك:  

 .http://www.onefish.org/static/index.jsp
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تأسـس الاجتمـاع عقـب الاسـتعراض الـذي أجرتـه لجنـة مصـائد الأسمـاك للمنظمـات الإقليميـــة المعنيــة بمصــائد  (٥١)
الأسماك في الفترة من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٧. وهو مفتوح لجميع هذه المنظمـات، ومـن ثم، فـهو يشـمل المنظمـات 
التي ليس لها اختصاص بالأمور المشمولة بالاتفاق. وقد اعتبرته اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة مخصصا للهيئات 
الإقليمية المعنية بمصائد الأسماك. وتقاريره موجودة في الوثائق FIPL/R597، و R645، و R703. وفريـق التنسـيق 
العامل المعني بإحصائيات مصائد الأسماك والتابع لمنظمة الأغذيـة والزراعـة منتـدى آخـر يجمـع خـبراء المنظمـات 

الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك لبحث جوانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. انظر الفقرة ١١٠. 
مثـال ذلـك أن ـج معايـير التخصيـص خضعـت لنقـاش مسـتفيض في الوقـت نفســـه في الفــترة مــن ١٩٩٩ إلى  (٥٢)
٢٠٠١ لدى منظمة مصائد الأسماك في شمال غربي المحيط الأطلسي واللجنة الدولية لحفظ تون المحيـط الأطلسـي 
على الأقل وفي خضم المفاوضات التي جرت لتأسيس منظمة مصائد الأسماك في جنوب شرقي المحيط الأطلسي. 
الجزء الخامس عشر منطبق ببعض القوة، حيث تنص المادة ٣١ من الاتفاق على سبيل المثال علـى وضـع تدابـير  (٥٣)
مؤقتـة عنـد الاقتضـاء للحيلولـة دون الإضـرار بـالأرصدة السـمكية، ويضـاف إلى ذلـك المـادة ٢٩٠ مـن اتفاقيـــة 
قانون البحار التي تقضي باتخاذ هذه التدابـير لمنـع إحـداث ضـرر جسـيم للبيئـة. وفي إطـار الـردود الـواردة علـى 
الاستقصاء الاختياري، أفادت الولايات المتحدة وكندا بأما قد أعلنتا، وفقا للمـادة ٤/٣٠ مـن الاتفـاق، عـن 

اختيارهما للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار لتسوية المنازعات رغم أما ليستا طرفين فيها. 
حـتى ٢٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، كـانت ١٥ دولـة قـد عينـت خـبراء. وقـد أفـادت دولـة واحـــدة مــن الــدول  (٥٤)
الأطراف في اتفاقية قانون البحار ضمن الردود الواردة ضمن الاستقصاء بأا عينت خبـيرا بموجـب المـادة ٣٠.  

 .http://www.un.org/Depts/los/settlement_of_disputes/experts_special_arb.htm#_Ref478528738 انظر
القضيتان رقم ٣ ورقم ٤ المعروضتان علـى المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، وعمليـة التحكيـم اللاحقـة المتعلقـة  (٥٥)
بسمك التونا ذي الزعنفة الزرقاء في البحار الجنوبيـة؛ والقضيـة رقـم ٧ المعروضـة علـى المحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحار (علقت) المتعلقة بالحفاظ على أرصدة سمك السياف في جنوب شرقي المحيط الهادئ واستغلالها على نحو 
مســـــتدام. وللاطـــــلاع علـــــى التفـــــــاصيل، انظــــــر www.itlos.org، وفيمــــــا يخــــــص التحكيــــــم، انظــــــر 

  .www.worldbank.org/icsid

المادة ٣-٣ التي تنص على أن الجزء السـابع ينطبـق أيضـا علـى المسـاعدة فيمـا يخـص تنفيـذ المـواد ٥ و ٦ و ٧؛  (٥٦)
والمادة ١١ (و) المتعلقة بالأعضاء الجدد في المنظمات الإقليمية لإدارة مصائــد الأسمــاك، (ويرجع أيضا، بحسـب 
الاقتضاء، إلى المادة ١١ (د و هـ)) والمادة ١-٢ من المرفق الأول، التي تتعلق بالتدريب، بالإضافـة إلى المسـاعدة 

المالية والتقنية، فيما يخص جميع جوانب جمع البيانات وتقاسمها.  
تشـمل المشـاريع الرئيسـية المرتبطـة بالمدونـة الصنـدوق الاسـتئماني لمدونـة قواعـد السـلوك الـتي وضعتـــها منظمــة  (٥٧)
الأغذيـة والزراعـة لصيـد الأسمـاك والـذي تمولـه اليابـان والـنرويج والولايـات المتحـدة، وبرنـامج وسـائل كســب 
العيـش المسـتدامة الـتي تعتمـد علـــى مصــائد الأسمــاك في غــرب أفريقيــا، الــذي تمولــه المملكــة المتحــدة (انظــر 

COFI/2003/3/Rev.1، الفقرات ١٢-١٥).  

أكد الرد الوارد على الدراسة الاستقصائية من لجنة مصائد أسماك المنطقة الوسـطى الغربيـة مـن المحيـط الأطلسـي  (٥٨)
على عدم وجود أية تدابـير تتعلـق بالاتفـاق ولم تـرد بعـد مـن هيئـات منظمـة الأغذيـة والزراعـة الأخـرى. وقـد 
لاحظ الاجتماع الأول لهيئات مصائد الأسماك الإقليميـة أن هيئـات منظمـة الأغذيـة والزراعـة تعـاني مـن غيـاب 
الشعور بالمسؤولية والملكية الحقيقية من جانب الدول الأعضاء، ومـن ثم فـإن هـذه الهيئـات هـي مجـرد منتديـات 

للمناقشة والتدريب. انظر التقرير FIPL/R597، الفقرة ٣٠. 
فيما يتعلق بالمادة ٢٤-٢ (ب) من الاتفاق.  (٥٩)
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بالإضافة إلى ما أشير إليه من مبادرات إقليمية، أورد بعض ايبين تفاصيل عـن المسـاعدة الثنائيـة. وعلـى سـبيل  (٦٠)
المثال أفادت النرويج بوجود برامج تتعلق بـالأرصدة الـتي تغطيـها الاتفاقيـة، وفي شمـال غـرب أفريقيـا، وكذلـك 
بجمع البيانات في فييت نام، وبرامج مختلفة في اسـتراليا، بمـا في ذلـك برامـج القـدرات مـع بـابوا غينيـا الجديـدة، 

وساموا وتونغا، وبرامج رصد الموانئ مع إندونيسيا. 
معـهد التنميـة المسـتدامة والمـوارد المائيـة (IDDRA)، دراســـة إقليميــة (MANNING)، الصفحــة ٢٥ مــن النــص  (٦١)

الأجنبي. 
بروتوكول مدريد لسنة ١٩٩٢. لم يدخل حيز النفاذ بعد.  (٦٢)

قـرار الجمعيـة العامـة ١٤٣/٥٧، الفقـرة ١٤. انظـر أيضـا التقريـر ٧٠٢ لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة عـــن مصــائد  (٦٣)
الأسماك، الفقرة ٢٧.  

الاتفاقـان الإقليميـان المعنيـان همـا اتفاقيـة سـنة ١٩٧٩ لوكالـة منتديـات مصـائد الأسمـاك لمنطقـة جنـــوب المحيــط  (٦٤)
الهادئ، وبروتوكول مصائد الأسماك للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 

وردت أيضا في ردود عدد من المنظمات غير الحكومية على الدراسة الاستقصائية الاختيارية الإشارة إلى تسوية  (٦٥)
المنازعات باعتبارها مسألة ذات أولوية منخفضة.  

تستمد المعلومات المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة، ومرفق البيئة العالميـة، وبرنـامج الأمــــم المتحـدة للبيئــــة،  (٦٦)
والبنك الدولي بعض مادا، من الردود الواردة على الدراسة الاستقصائية. ولم ترد ردود من وكالات أخـرى. 

والمعلومات مستقاة من مواقع على الشبكة، وقد لا تكون شاملة. 
انظر الفقرة ٨٢.  (٦٧)

انظـر علـى سـبيل المثـال، مـــا جــاء في مناقشــة اجتمــاع برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة لســنة ٢٠٠١، الوثيقــة  (٦٨)
UNEP(DEC)/R.S.3.8، الفقرات ١٢٥-١٣٠.  

 V-2 و ،IV-5 و ،COPII-10 انظر على سبيل المثال، القرارات (٦٩)
تشريعات البنك الدولي لمصائد الأسماك المستدامة: دليل لتنفيذ اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للامتثال، واتفــاق  (٧٠)

الأمم المتحدة لمصائد الأسماك لسنة ١٩٩٥، ٢٠٠١.  
ـــهددة بــالانقراض  تقضـي المـادة ١٥-٢ (ب) مـن اتفاقيـة الاتجـار الـدولي بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة الم (٧١)
بضرورة التشاور مع الوكالات الأخرى ذات العلاقة. وفيما يخص تعاون منظمة الأغذيـة والزراعـة بشـأن هـذه 
الاتفاقية، انظر أيضا مناقشة لجنة منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمصائد الأسماك الواردة في التقرير ٧٠٢ لمنظمة 

الأغذية والزراعة بشأن مصائد الأسماك، الفقرة ١٥، والفقرات ٤٦-٤٩.  
للاطلاع على الإعـلان الـوزاري لمنظمـة التجـارة العالميـة (الدوحـة)، انظـر الوثيقـة WT/Min(01/Dec/1، الفقـرة  (٧٢)
ــــن المســـائل المتصلـــة  ٢٨، والموقــع http://www.wto.org/english/thewto_e/minist-e/mindecl_e.htm#rules. وم
ـــة  بالتدابـير التجاريـة مسـألة الاسـتخدام السـليم للتصنيفـات الجمركيـة للمنتجـات السـمكية الـتي وضعتـها منظم
الجمارك العالمية. وانظر أيضا التقرير ٧٠٢ لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن مصائد الأسماك، الفقـرة ٤٢ (المتعلقـة 
بمنظمة الجمارك العالمية)، والفقرات ٧١-٧٤ (المتعلقة بمنظمة الجمارك العالمية). وللحصول على لمحة عامة فيمـا 
يتعلـق بالاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف لمنظمـة التجـارة العالميـة، انظـر الوثيقـة WT/CTE/W/191، الفقــرات 

  .٧٧-٩٠
انظر الفقرة ٢٩ من هذا التقرير.   (٧٣)
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 المرفق الأول 
حالـة الاتفـاق (حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣) وقائمـة بالجـهات الــتي 

  وردت منها ردود على الدراسة الاستقصائية الطوعية 
الـدول والهيئـة الـتي وقعـت الاتفـاق (٥٩): الاتحـاد الروســـي، الأرجنتــين، اســبانيا، 
أستراليا، إسرائيل، ألمانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسـلندا، إيطاليـا، 
بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلـيز، بنغلاديـش، بوركينـا فاسـو، 
تونغـا، جامايكـا، جـزر مارشـال، جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، سـاموا، ســـانت لوســيا، ســري 
لانكا، السنغال، السويد، سيشيل، الصين، غابون، غينيـا - بيسـاو، فـانواتو، فرنسـا، الفلبـين، 
فنلنـدا، فيجـي، كنـدا، كـوت ديفـوار، لكسـمبرغ، مصـر، المغـرب، ملديـف، المملكـة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، موريتانيـا، ميكرونيزيـا (ولايـــات - الموحــدة)، ناميبيــا، 
ـــان،  الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، نيـوي، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، اليون

والاتحاد الأوروبي. 
الــدول الــتي صدقــت علــى الاتفــاق أو انضمــت إليــه (٣٤): الاتحــــاد الروســـي، 
أستراليا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيســلندا، بـابوا غينيـا الجديـدة، 
البرازيل، بربادوس، تونغا، جزر البهاما، جـزر سـليمان، جـزر كـوك، جـزر مارشـال، سـاموا، 
سانت لوسيا، سري لانكـا، السـنغال، سيشـيل، فيجـي، قـبرص، كنـدا، كوسـتاريكا، مالطـة، 
ملديــف، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية (أقــاليم مــا وراء البحـــار)، 
موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناميبيـا، نـاورو، الـنرويج، نيوزيلنـدا، 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
 

التطبيق المؤقت للاتفاق: لم تقم أية دولة بالتطبيق المؤقت للاتفاق، وفقا للمادة ٤١ 
 

الجهات التي وردت منها ردود على الدراسة الاستقصائية الطوعية (بما في ذلك الردود الــتي 
تم تلقيها حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣) 

 
ـــبرازيل، كنــدا، المملكــة  الـدول الأطـراف: الاتحـاد الروسـي، أسـتراليا، أوكرانيـا، آيسـلندا، ال
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية (أقـــاليم مــا وراء البحــار)، الــنرويج، نيوزيلنــدا، 

الولايات المتحدة الأمريكية 
الأطراف الموقعة: الاتحاد الأوروبي 
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دول أخرى: بولندا، عمان، غانـا، قطـر، كرواتيـا، كوبـا، لاتفيـا، المكسـيك، المملكـة العربيـة 
السعودية 

 
ردود المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك السابقة لسنة ١٩٩٥: لجنة مصـائد أسمـاك 
آسـيا والمحيـط الهـادئ، اتفاقيـة المحافظـة علـى المـوارد البحريـة الحيـة في القـــارة القطبيــة الجنوبيــة 
المتجمـدة، لجنـة المحافظـة علـى سمـك تونـة البحـار الجنوبيـة ذي الزعنفـة الزرقـــاء، لجنــة البلــدان 
ـــة  الأمريكيـة لسـمك التونـة الاسـتوائي، اللجنـة الدوليـة لمصـائد الأسمـاك في بحـر البلطيـق، اللجن
الدولية للمحافظة على أسماك تونة المحيط الأطلسي، الس الدولي لاستكشاف البحـار، اتفـاق 
لجنة مصائد سمك تونة المحيط الهندي، لجنة مصائد أسماك شمال شـرق المحيـط الأطلسـي، اللجنـة 
المعنية بسمك سلمون المحيط الهـادئ، لجنـة مصـائد أسمـاك المنطقـة الوسـطى الغربيـة مـن المحيـط 

الأطلسي. 
 

ردود المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك اللاحقـة لســـنة ١٩٩٥: اللجنــة الدائمــة 
لجنوب شرقي المحيط الهادئ (لاتفاق غالاباغوس)، لجنة مصائد الأسمـاك لغـرب ووسـط المحيـط 

الهادئ. 
 

منظمـات حكوميـــة دوليــة: اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا، منظمــة الأغذيــة 
والزراعة، مرفق البيئة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي. 

 
منظمات غير حكوميـة: اللجنـة الكاثوليكيـة لمكافحـة الجـوع والعمـل مـن أجـل التنميـة، نقابـة 

الملاحين اليابانية، معهد الموارد العالمية. 
 

الحواشي 
النسخة المستكملة لحالة الاتفاق، ويمكن الاطلاع عليـها في موقـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـى  (أ)

الشبكة الالكترونية. 
تم تسـجيل رد اللجنـة الدائمـة لجنـوب شـرقي المحيـط الهـادئ ضمـن الـردود اللاحقـة لسـنة ١٩٩٥، إذ أن هـــذه  (ب)

الردود تتعلق باتفاق غالاباغوس لسنة ٢٠٠٠، وليس بالأنشطة السابقة للجنة. 

 



03-4595453

A/58/215

 المرفق الثاني 
  موجز بالردود الواردة على الاستقصاء الاختياري 

الجدول ١ 
تنفيذ الدول، والاتحاد الأوروبي، لأحكام مختارة من الاتفاق 

  
الجهة التي وردت 

الدول الأطراف منها ردود: 
الأطراف الموقعة 

الاتحاد الأوروبي دول أخرى الأخرى 

 
عدد الدول التي تمت 

استشارا:٣٤ 
تمت استشارة 

٢٥ طرفا 
عدد الدول التي تمت 
١ استشارا: ١٢٣  

موجز بالمسائل التي تمت معالجتها/ التدابير 
إيجابيالرد إيجابية الردود إيجابيةالردودإيجابيةالردود المـادة ذات الصلة المطبقة 

١ ١ ٧ ٧   ٨ ٨  التطبيق العام للاتفاق 
  ٢ ٢   ١ ١  التطبيق الجزئي للاتفاق 

         عدم تطبيق الاتفاق 
١ ١ ٨ ٨   ٩ ٩ المادة ٦-١ الأخذ بالنهج التحوطي 

١ ١ ٩ ٩   ٨ ٨ المادة ٧ توافق التدابير  
الدولــــة الســــاحلية العضــــو في المنظمـــــة 
الإقليميـــة لإدارة مصـــــائد الأسمــــاك ذات 

١ ١ ٨ ٨   ٩ ٩ المادة ٨-٣ الصلة 
١ ١ ٩ ٩   ٨ ٩ المادة ١٤-١ (أ) دولة العلم: جمع البيانات 

١ ١ ٩ ٩   ٨ ٨ المادة ١٤-١ (أ) دولة العلم: جمع البيانات  
دولــة العلــم: تجميــع البيانــــات بتفـــاصيل 

١ ١ ٩ ٩   ٧ ٨ المادة ١٤-١ (ب) كافية 
١ ١ ٨ ٨   ٨ ٨ المادة ١٤-١ (ب) دولة العلم: تقديم البيانات في حينها 

١ ١ ٩ ٩   ٨ ٨ المادة ١٤-١ (ج) دولة العلم: التحقق من البيانات 
١ ١ ٩ ٩   ٨ ٩ المادة ١٤-٢ (أ) المواصفات الموحدة للبيانات 

١ ١ ٧ ٩   ٩ ٩ المادة ١٤-٢ (ب) تقاسم التقنيات التحليلية  
١ ١ ٨ ٩   ٩ ٩ المادة ١٤-٣ تعزيز القدرات البحثية 

١ ١ ٩ ٩   ٩ ٩ المادة ١٤-٣ نشر البحوث 
دولة العلم: حظر الصيد على الـدول غـير 
الأعضاء في منظمة إقليميـة لإدارة مصـائد 

صفر ١ ٣ ٥   ٥ ٧ المادة ١٧-٢ الأسماك 
تدابــير المنــع المتخــذة مــن خــلال منظمـــة 

١ ١ ٢ ٥   ٧ ٧ المادة ١٧-٤ إقليمية لإدارة مصائد الأسماك 
١ ١ ٥ ٧   ٨ ٩ المادة ١٨-١ الرقابة على السفن في أعالي البحار 

  ٦ ٦   ٨ ٨ المادة ١٨-٣ (أ) إصدار التراخيص، والتصاريح 
تطبيـق شـروط المنظمـات الإقليميـــة لإدارة 
مصائد الأسماك بشأن إصدار التراخيص 

المــــادة ١٨-٣ (ب) 
 ٥ ٥   ٧ ٨ ��١  
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الجهة التي وردت 
الدول الأطراف منها ردود: 

الأطراف الموقعة 
الاتحاد الأوروبي دول أخرى الأخرى 

 
عدد الدول التي تمت 

استشارا:٣٤ 
تمت استشارة 

٢٥ طرفا 
عدد الدول التي تمت 
١ استشارا: ١٢٣  

موجز بالمسائل التي تمت معالجتها/ التدابير 
إيجابيالرد إيجابية الردود إيجابيةالردودإيجابيةالردود المـادة ذات الصلة المطبقة 

حظر صيد الأسماك غير المرخص به 
المــــادة ١٨-٣ (ب) 

 ٦ ٦   ٨ ٨ ��٢  
ــــد  اشــتراط حمــل الــترخيص، وإبــرازه عن

الطلب لغرض التفتيش 
المــــادة ١٨-٣ (ب) 

 ٦ ٦   ٦ ٧ ��٣  
اشــتراط حصــول الغــير علــــى تراخيـــص 

للصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة 
المــــادة ١٨-٣ (ب) 

 ٤ ٦   ٦ ٨ ��٤  
  ٦ ٦   ٨ ٨ المادة ١٨-٣ (ج) السجل الوطني للسفن  

  ٣ ٥   ٧ ٧ المادة ١٨-٣ (ج) إتاحة إمكانية الاطلاع على السجل 
ــــير منظمـــة الأغذيـــة  وســم الســفن (معاي

  ٦ ٦   ٨ ٨ المادة ١٨-٣ (د) والزراعة) 
  ٦ ٦   ٨ ٨ المادة ١٨-٣ (هـ) الإبلاغ عن موقع السفينة وكمية الصيد 
ـــن كميــة الصيــد (علــى ســبيل  التحقـق م

  ٦ ٦   ٨ ٨ المادة ١٨-٣ (و) المثال المراقبة، التفتيش) 
تطبيــق أنظمــة الرصــد والمراقبــة  الوطنيـــة 

والإقليمية 
ـــــــادة ١٨-٣ (ز)  الم

 ٤ ٦   ٧ ٨ ��١  

برامج المراقبة الوطنية والإقليمية 
ـــــــادة ١٨-٣ (ز)  الم

 ٦ ٦   ٧ ٨ ��٢  

تطبيق نظام رصد السفن 
ـــــــادة ١٨-٣ (ز)  الم

 ٥ ٦   ٨ ٨ ��٣  
  ٣ ٥   ٥ ٨ المادة ١٨-٣ (ح) تنظيم النقل بين السفن 

ـــير الــتي تضعــها المنظمــات  الامتثـال للتداب
الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك، بمـــا في 

  ٦ ٦   ٧ ٨ المادة ١٨-٣ (ط) ذلك المصيد من الأنواع غير المستهدفة 
توافـــق التدابـــير الوطنيـــة لنظـــم الرصـــــد 
والمراقبــة مــع نظــــم المنظمـــات الإقليميـــة 

  ٥ ٦   ٧ ٨ المادة ١٨-٤ لإدارة مصائد الأسماك 
إنفـــاذ التدابـــير الـــتي تضعـــها المنظمــــات 

١ ١ ٦ ٦   ٧ ٩ المادة ١٩-١ الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك 
ـــر عــن مكــان  إنفـاذ التدابـير بصـرف النظ

  ٦ ٧   ٨ ٨ المادة ١٩-١ (أ) وقوع الانتهاكات  
إجراء تحقيقات فوريـة وكاملـة، والإبـلاغ 

  ٥ ٧   ٧ ٨ المادة ١٩-١ (ب) عن النتائج 
اشـــتراط تقـــديم المعلومـــات إلى جـــــهات 

  ٤ ٥   ٦ ٧ المادة ١٩-١ (ج) التحقيق 
إحالة الانتهاكات، واحتجاز السفينة عنــد 

  ٧ ٧   ٨ ٨ المادة ١٩-١ (د) الاقتضاء 
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الجهة التي وردت 
الدول الأطراف منها ردود: 

الأطراف الموقعة 
الاتحاد الأوروبي دول أخرى الأخرى 

 
عدد الدول التي تمت 

استشارا:٣٤ 
تمت استشارة 

٢٥ طرفا 
عدد الدول التي تمت 
١ استشارا: ١٢٣  

موجز بالمسائل التي تمت معالجتها/ التدابير 
إيجابيالرد إيجابية الردود إيجابيةالردودإيجابيةالردود المـادة ذات الصلة المطبقة 

حظـر الصيـد ريثمـا يتـــم الامتثــال لجميــع 
  ٥ ٦   ٧ ٨ المادة ١٩-١ (هـ) الجزاءات 

  ٥ ٧   ٨ ٨ المادة ١٩-٢ اتسام الجزاءات بالشدة الكافية 
المشــاركة في أنظمــة الرصــد والرقابــــة 
والإشراف للمنظمات الإقليمية لإدارة 

١ ١ ٧ ٨   ١٠ ١٠ المادة ٢٠-١ مصائد الأسماك 

تقديم الأدلة إلى الدول الأخرى 
ـــــــــادة ٢٠-٢  المــــ

  ١ ٦   ٥ ٩ و-٣ 
الإذن لســــلطات الدولــــــة الســـــاحلية 

  ١ ٧   ٤ ٩ المادة ٢٠-٦ بالصعود إلى متن السفينة وتفتيشها 
الإذن للـــدول الأطـــراف الأخــــرى في 
منظمـة إقليميـة لإدارة مصـائد الأسمــاك 

  ١ ٦   ٨ ١٠ المادة ٢١-١ بالصعود إلى السفن وتفتيشها 
  ٤ ٧   ٨ ١٠ المادة ٢٣-١ التفتيش الذي تجريه دولة الميناء 

  ٤ ٤   ٨ ٨ المادة ٢٣-٢ فحص الوثائق من طرف دولة الميناء 
  ٤ ٤   ٨ ٨ المادة ٢٣-٢ تفتيش دولة الميناء على أدوات الصيد 

  ٤ ٤   ٨ ٨ المادة ٢٣-٢ معاينة دولة الميناء لكمية الصيد 
إجــراءات الحظــر الــتي تفرضــها دولــة 
المينــاء علــى الهبــوط مــن الســــفينة إلى 

١ ١ ٢ ٦   ٩ ١٠ المادة ٢٣-٣ أخرى 
١ ١ ٢ ٧   ٧ ١٠ المادة ٢٤-١ تقديم المساعدة إلى الدول النامية 

إتاحــة ســبل صيــد الأسمــاك لأغـــراض 
ــــــى نطـــــاق ضيـــــق،  الكفــــاف، وعل
وللصيـــادين التقليديـــين والمشـــــتغلات 

١ ١ ٢ ٢   ٥ ٧ المادة ٢٤-٢ (ب)بصيد الأسماك 
تقــــديم المســــاعدة لتنميــــة الأرصـــــدة 
السـمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـــدة 

١ ١ ١ ٢   ٥ ٧ المادة ٢٥-١ (أ) السمكية الكثيرة الارتحال 
تقـديم المسـاعدة للمشـاركة في مصـــائد 

١ ١ صفر ٢   ٥ ٧ المادة ٢٥-١ (ب)الأسماك في أعالي البحار 
تقــــــديم المســــــــاعدة للمشـــــــاركة في 
المنظمـــات الإقليميـــــة لإدارة مصــــائد 

١ ١ ٢ ٢   ٦ ٧ المادة ٢٥-١ (ج) الأسماك 
تقـديم المسـاعدة فيمـا يخـــص متطلبــات 

١ ١ ١ ٢   ٧ ٧ المادة ٢٥-٣ (أ) إعداد البيانات 
تقديم المساعدة بشـأن تقديـر الأرصـدة 

١ ١ ١ ٢   ٧ ٧ المادة ٢٥-٣ (ب)السمكية والبحوث المتعلقة ا 
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الجهة التي وردت 
الدول الأطراف منها ردود: 

الأطراف الموقعة 
الاتحاد الأوروبي دول أخرى الأخرى 

 
عدد الدول التي تمت 

استشارا:٣٤ 
تمت استشارة 

٢٥ طرفا 
عدد الدول التي تمت 
١ استشارا: ١٢٣  

موجز بالمسائل التي تمت معالجتها/ التدابير 
إيجابيالرد إيجابية الردود إيجابيةالردودإيجابيةالردود المـادة ذات الصلة المطبقة 

تقديم المساعدة المتعلقة بأنظمـة الرصـد 
١ ١ صفر ٢   ٦ ٧ المادة ٢٥-٣ (ج) والمراقبة 

صفر ١ صفر ٥   ٦ ١٠ المادة ٢٦-١ إنشاء الصناديق الخاصة 
تقـــديم المســـاعدة لإنشـــــاء منظمــــات 
إقليميـــة لإدارة مصـــائد الأسمـــــاك، أو 

١ ١ ١ ٨   ٧ ٩ المادة ٢٦-٢ تعزيزها 
قبــول الجــزء ١٥ مـــن اتفاقيـــة الأمـــم 
ـــك فقــط  المتحـدة لقـانون البحـار (وذل
بالنســـبة للـــــدول غــــير الأطــــراف في 

١ ١ صفر ٢   ٢ ٢ المادة ٣٠-٤ الاتفاق) 
التســـميات بموجـــب الجـــزء ١٥ مــــن 
قـانون الأمـــم المتحــدة لقــانون البحــار 
(بالنسبة فقط للدول غير الأطـراف في 

      صفر ٢ المادة ٣٠-٤ الاتفاق) 
تشـــجيع الـــــدول غــــير الأطــــراف في 

١ ١ ١ ٤   ٦ ٧ المادة ٣٣-١ الاتفاق على أن تصبح أطرافا فيه 
التدابير المتخذة لمنع أنشطة السفن غـير 
التابعـة للـدول الأطـــراف الــتي تقــوض 

١ ١ ١ ٦   ٨ ٨ المادة ٣٣-٢ فعالية الاتفاق 
  ٤ ٥   ٨ ٩ المرفق الثاني تطبيق المرفق الثاني  
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الجدول ٢ 
تطبيق المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك لأحكام معينة من الاتفاق 

 
الجهات ايبة موجز المسألة المعالجة/التدابير المطبقة 

منظمات إدارة مصائد الأسماك 
(ما قبل ١٩٩٥) 

منظمــــــات إدارة مصـــــــائد 
الأسماك (ما بعد ١٩٩٥) 

٣ منظمات تمت استشارا ٤٢ منظمة تمت استشارا   
بالسلب الردود بالإيجاب الردود المادة ذات الصلة  

١ ١ ٥ ٥  التطبيق العام للاتفاق 
  ١ ١  التطبيق الجزئي للاتفاق 

١ ١ ١ ١  عدم تطبيق الاتفاق 
  ٦ ٧ المادة ٥ (هـ) تجديد الأرصدة السمكية 
  ٥ ٨ المادة ٥ (هـ) ج النظام الإيكولوجي 

  ٧ ٨ المادة ٥ (و) انتقائية أدوات الصيد 
  ٣ ٧ المادة ٥ (و) الأنواع المحمية 

صفر ١ ٥ ٨ المادة ٥ (و) المصيد العرضي 
  ٧ ٨ المادة ٥ (ح) الصيد المفرط 

  ٦ ٨ المادة ٥ (ح) القدرة المفرطة على الصيد 
  ٦ ٦ المادة ٥ (ط) الصيادون التقليديون وصيادو الكفاف 

صفر ١ ٤ ٧ المادة ٦-١ النهج التحوطي 
  ٦ ٨ المادة ٦ (٣) (ب) النقاط المرجعية الخاصة بأرصدة معينة 

١ ١ ٤ ٦ المادة ٧ توافق التدابير 
ــة ذات  الدولـة السـاحلية العضـو في المنظمـة الإقليمي

١ ١ ٦ ٦ المادة ٨-٣ الصلة 
ـــارس الصيــد في المنظمــة الإقليميــة وفقــا  الجميـع يم

صفر ١ ٨ ٨ المادة ٨-٤ للتدابير 
  ٧ ٨ المادة ١٠ (أ) الصيد متناسب مع حالة الموارد 

إحداث حقوق المشـاركة (مـن قبيـل كميـة الصيـد 
  ٥ ٨ المادة ١٠ (ب) الإجمالية المسموح ا) 

  ٥ ٧ المادة ١٠ (ج) معايير الحد الأدنى الدولية 
١ ٢ ٤ ٥ المادة ١٠ (و) تقييمات الأرصدة الموثوق ا 

  ٣ ٦ المادة ١٠ (ط) مصالح الأعضاء الجدد 
  ٧ ٨ المادة ١٠ (ح) تدابير تعاونية للرصد والمراقبة والإشراف 
٢ ٢ ٦ ٧ المادة ١٠ (ي) اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب 

  ٧ ٧ المادة ١٠ (ل) التعاون بين الوكالات والصناعات الوطنية 
  ٨ ٨ المادة ١٠ (م) الإعلان على النحو الواجب عن التدابير 

١ ١ ٨ ٨ المادة ١٢-١ الشفافية 
صفر ١ ٨ ٨ المادة ١٢-٢ فرص مشاركة المنظمات غير الحكومية 

  ٨ ٨ المادة ١٢-٢ فرص الاطلاع على السجلات 
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الجهات ايبة موجز المسألة المعالجة/التدابير المطبقة 
منظمات إدارة مصائد الأسماك 

(ما قبل ١٩٩٥) 
منظمــــــات إدارة مصـــــــائد 
الأسماك (ما بعد ١٩٩٥) 

٣ منظمات تمت استشارا ٤٢ منظمة تمت استشارا   
١ ١ ٦ ٧ المادة ١٣ الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز المنظمة الإقليمية 

١ ١ ٦ ٧ المادة ١٧-٣ تدابير لكيانات الصيد 
المنظمـة الإقليميـة تتبـادل المعلومــات بشــأن الصيــد 

١ ١ ٦ ٨ المادة ١٧-٤ الذي يقوم به غير الأعضاء 
إجـــراءات الـــردع المتخـــذة عـــن طريـــق المنظمــــة 

صفر ١ ٦ ٨ المادة ١٧-٤ الإقليمية 
صفر ١ ٣ ٧ المادة ١٨-٣ (ز) ��٣ نظام رصد السفن المطبق 

المشاركة في الرصد والمراقبة والإشراف الذي تقوم 
١ ٢ ٢ ٧ المادة ٢٠-١ به المنظمات الإقليمية 

خطـة المنظمـات الإقليميـــة لتــولي دولــة غــير دولــة 
١ ١ ١ ٧ المادة ٢١-٢ العلم لعملية الصعود إلى السفن وتفتيشها 

٢ ٢ ٤ ٦ المادة ٢٨ آليات تسوية المنازعات 
١ ٢ ٣ ٧ المادة ٢٩ فريق الخبراء المخصص للمنازعات التقنية 

١ ٢ ٧ ٧ المرفق الأول الشروط المعيارية بشأن البيانات 
٢ ٢ ٧ ٨ المرفق الأول، المادة ٦ (ب)البيانات المستقاة من استقصاءات البحوث 

٢ ٢ ٧ ٨ المرفق الأول، المادة ٦ (د) البيانات المستقاة من عينات الموانئ 
صفر ١ ٥ ٧ المرفق الثاني تطبيق المرفق الثاني 

 
الحواشي 

تتعلق أجوبة المنظمات الإقليمية لما قبل ١٩٩٥ بالممارسة إلى غاية تاريخ النفاذ.  (١)
يشـمل غيـاب الـردود الحالـة الـتي تـترك فيـها الجهـة ايبـة خانـة الجـواب فارغـة أو تشـير إلى أن السـؤال �غـــير  (٢)

منطبق�. 
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 المرفق الثالث 
الجدول ١ 

تقييمات أهمية المبادئ العامة الواردة في المادة ٥ من الاتفاق 
 

           المادة:   
٥ (ل) ٥ (ك) ٥ (ي) ٥ (ط) ٥ (ح) ٥ (ز) ٥ (و) ٥ (هـ) ٥ (د) ٥ (ج) ٥ (ب) ٥ (أ) التقييم ايبون 

١٩ ١٥ ١٨ ١٠ ٢٠ ١٢ ١٠ ٩ ٩ ١٥ ٢١ ٢٢ ٥ جميع ايبين 
  ٦ ١٠ ٩ ٧ ٦ ٦ ٧ ٨ ١١ ٤ ٥ ٤ ٤
  ٤ ٥ ٣ ٧ ٣ ٧ ٩ ٩ ٩ ٩ ٣ ٣ ٣
  ٢ ١ ٣ ٤ ٤ ١ ٢ ١  ٢   
  ٤  ٢      ١ ١   

٧ ٦ ٨ ٣ ٦ ٦ ٥ ٥ ٤ ٧ ٩ ٧ ٥ الدول الأطراف 
  ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٣ ٥ ١  ١ ٤
  ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٣
  ١ ١     ١   ٢   
  ٢         ١   

١  ١  ١     ١ ١ ١ ٥ الموقعون 
  ٤            
  ١  ١  ١ ١ ١ ١    ٣ 
  ٢            
  ١            

٤ ٢ ٢ ٢ ٦ ٣ ٤ ٢ ١ ٣ ٣ ٤ ٥ الدول الأخرى 
  ٢ ٤ ٣ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٢ ١ ٤ ٢ ٤
  ١ ١ ٢ ٣  ١ ١ ٢ ٤ ٣  ١ ٣
  ١ ١      ٢     
  ١         ١   

المنظمات الإقليمية لإدارة 
الأرصدة السمكية 

 ٦ ٧ ٦ ٣ ٦ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٨ ٨ ٥

  ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ٢   ٤
  ١ ١ ٣ ٥ ٢ ٣ ٤   ٣   
  ١  ٢ ١ ٣   ١  ٢   
  ١   ١  ١      ١ ١

١ ٦ ١ ٢ ١ ١   ١ ١  ٢ ٥ المنظمات غير الحكومية 
  ١ ٢ ١ ١    ١  ١ ١ ٤ 
  ٢ ٢   ١ ١ ١ ٢  ١ ٢  ٣
  ٢ ١ ١ ١   ٢      
  ١       ١     

 
يبين الجدول عدد ايبين الذين أشاروا إلى أن المبدأ: 

مهم للغاية  - ٥
مهم  - ٣

غير مهم جدا.  - ١
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الجدول ٢ 
تقييم المنظمات غير الحكومية ايبة للأولوية النسبية اللازم إيلاؤها لأحكـام معينـة 

من الاتفاق 
 

أولوية دنيا أولوية أولوية قصوى  الحكم 
١ ١ ١ النهج التحوطي المادة ٦ 
 ١ ٢ توافق التدابير المادة ٧ 

 ٢ ١ البحث العلمي المادة ١٤ 
 ١ ٢ واجبات دولة العلم المادتان ١٨-١٩ 
 ٢ ١ الإنفاذ الإقليمي المادتان ٢٠-٢١ 

 ١ ٢ تدابير دولة الميناء المادة ٢٣ 
 ١ ٢ صيد الدول غير الأعضاء المادة ١٧ 
 ٢ ١ التدابير ضد الدول غير الأعضاء المادة ١٧ 

١ ١ ١ المساعدة المقدمة للدول النامية المادة ٢٦-١ 
 ٢ ١ الشفافية في المنظمات الإقليمية المادة ١٢ 
 ٢ ١ تعزيز المنظمات الإقليمية المادة ١٣ 

١ ٢  تسوية المنازعات المواد ٢٧-٣٠ 
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 المرفق الرابع 
لمحة عن المساعدة المتصلة بالاتفاق والتي تقدمـها الأمـم المتحـدة والهيئـات 

 ذات الصلة 
الردود الإيجابيةالردود أحكام الاتفاق ملخص المسألة التي تم استقصاؤها 

٢ ٢  الأثر العام على البرامج 
   الأثر الجزئي على البرامج 

٣ ٣  لا أثر على البرامج 
    

٣ ٥ المادة ٢٤-١ تقديم المساعدة 
   مجالات المساعدة: 

١ ٣ المادة ٢٤-٢ (أ) الأمن الغذائي 
١ ٣ المادة ٢٤-٢ (ب)مجالات قطاعية: الكفاف، وحدات صغيرة، القطاع التقليدي، المرأة 

١ ٣ المادة ٢٥-١ (أ) القدرة على إدارة الأرصدة 
صفر ٣ المادة ٢٥-١ (أ) تنمية أرصدة المنطقة الاقتصادية الخالصة 

صفر ٣ المادة ٢٥-١ (ب)المشاركة في مصائد أعالي البحار 
١ ٣ المادة ٢٥-١ (ج) المشاركة في المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك 

٢ ٤ المادة ٢٥-٣ (أ) الاحتياجات من البيانات 
١ ٣ المادة ٢٥-٣ (ب)تقييم الأرصدة/والبحوث المتعلقة ا 

١ ٣ المادة ٢٥-٣ (ج) الرصد والمراقبة والإشراف: التدريب وبناء القدرات 
١ ٤ المادة ٢٥-٣ (ج) الرصد والمراقبة والإشراف: تمويل التكنولوجيا 

صفر ٤ المادة ٢٦-١ إنشاء صناديق خاصة 
٣ ٤ المادة ٢٦-٢ إنشاء منظمات إقليمية وتعزيزها 
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 المرفق الخامس 
المعوقات الرئيسية التي تواجه تطبيق الاتفاق، والتوصيات بإجراءات   

 موجز الردود على الاستقصاء الاختياري 
اقتراحات ايبين المعوقات المصدر (المصادر) 

التشريع، والموارد والقـدرة علـى التطبيـق، بمـا في الدول 
ذلـــك إدارة المشـــــاركة في عــــدد مــــتزايد مــــن 
ـــدول  المنظمــات الإقليميــة لــلإدارة. وبالنســبة لل
الناميـة علـى الخصـوص، انعـدام المـــوارد البشــرية 
المدربــة والمــوارد الماليــة لتنفيــذ الرصــد والمراقبــة 
ــــة  والإشــراف، بمــا في ذلــك توفــير ســفن المراقب

ونظام رصد السفن. 

ــــا في  تشــريعات وطنيــة جديــدة، يجــري إعداده
العديد من الدول. تحسين التنسيق بين المنظمـات 
ـــل علــى تبســيط النــهج الوطنيــة.  الإقليميـة للعم

توفير موارد إضافية. 

 غياب ج منسق بين الدول الساحلية المتاخمة. الدول 
ــــدول الســـاحلية، حجـــم الأســـاطيل الدول  بالنســبة لل

 الأجنبية وتنوعها. 

 
عدم إيلاء الأولوية علـى الصعيـد الوطـني بسـبب 

 صغر حجم أسطول أعالي البحار. 
عــدم قبــول أعضــاء المنظمــات الإقليميــــة لكـــل المنظمات الإقليمية 

 أحكام الاتفاق. 
الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، المنظمات الإقليمية، المنظمات غير الحكومية 

بمـا فيــه الصيــد الــذي يمارســه غــير الأعضــاء في 
المناطق التابعة للمنظمات الإقليمية. 

الرصد والمراقبة والإشراف، بمـا في ذلـك الخطـط 
التي تستهدف غير الأعضاء. وتحسين الإنفاذ من 

جانب الأعضاء في المنظمات الإقليمية. 
ـــك التحديــد الواضــح المنظمات الإقليمية، المنظمات غير الحكومية  نقـص البيانـات، بمـا في ذل

للأرصـدة ذات الصلـة وتوزيعـها. وكذلـك ســوء 
التبليغ عن مقادير المصيد. 

تنفيـذ تدابـير المنظمـات الإقليميـة. وتوفـير حوافــز 
تدفـــع مشـــغلي الســـفن إلى الامتثـــال. والقيـــــام 

بأبحاث مشتركة مع الدول الساحلية. 
المرافبـة غـير الفعالـة للصيـد غـــير المشــروع وغــير  

المنظم وغير المبلغ عنه الـذي تقـوم بـه سـفن تغـير 
سجلاا. 

نظام دولي للرصد. 

التحقــق مــن جميــع التدابــير اســــتنادا إلى النـــهج التطبيق الناقص للنهج التحوطي. المنظمات غير الحكومية 
التحوطي. 

تحسين التنسيق. غياب ج مشترك بين المنظمات الإقليمية. المنظمات غير الحكومية 
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 المرفق السادس 
 المادة ٥ من الاتفاق 

 مبادئ عامة 
مـن أجـل حفـــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الارتحال، تقوم الدول الساحلية والدول الــتي تمـارس الصيـد، لـدى إنفـاذ مـا عليـها مـن 

واجب التعاون وفقا للاتفاقية، بما يلي: 
أن تعتمــد تدابــير لضمــان اســتدامة الأرصــدة الســــمكية المتداخلـــة المنـــاطق  (أ)
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال على المـدى الطويـل وتشـجع الهـدف المتمثـل في الانتفـاع 

على النحو الأمثل؛ 
أن تكفل أن تكون تلك التدابير مستندة إلى أفضل الأدلة العلميـة المتاحـة وأن  (ب)
ـــدر أقصــى غلــة  تسـتهدف صـون الأرصـدة السـمكية أو تجديدهـا بمسـتويات قـادرة علـى أن ت
مستدامة على النحو الذي تعينه العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، بمـا فيـها الاحتياجـات 
الخاصة للبلدان النامية، ومع مراعاة أنمـاط الصيـد، والـترابط بـين الأرصـدة، وأيـة معايـير دوليـة 

للحد الأدنى موصى ا بوجه عام سواء على الصعيد دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي؛ 
أن تأخذ بالنهج التحوطي وفقا للمادة ٦؛  (ج)

أن تقدر تأثير صيـد السـمك، وغـيره مـن الأنشـطة البشـرية والعوامـل البيئيـة،  (د)
على الأرصدة والأنواع المستهدفة المنتمية إلى نفس النظـام الإيكولوجـي، أو المرتبطـة بـالأنواع 

المستهدفة أو المعتمدة عليها؛ 
أن تعتمـد، عنـد الاقتضـــاء، تدابــير لحفــظ وإدارة الأنــواع المنتميــة إلى نفــس  (هـ)
النظام الإيكولوجي أو المرتبطة بالأرصدة المستهدفة أو المعتمدة عليها، بقصـد صـون أو تجديـد 
أرصدة تلك الأنواع بمستويات أعلى من المستويات التي يصبح عندها تكاثرهـا مـهددا بشـكل 

خطير؛ 
أن تعمـل علـى الإقـلال إلى أدنى حـد مـن التلـوث والفـاقد والمرتجـــع والمصيــد  (و)
العرضـي في أدوات الصيـد المفقـودة أو المـهجورة والمصيـد مـن الأنـواع غـير المسـتهدفة، ســـواء 
الأنواع السمكية أو غير السمكية (يشار إليها فيما بعد بعبارة الأنواع غير المسـتهدفة)، وآثـار 
ذلك على الأنواع المرتبطة ا أو المعتمدة عليها، وبصفـة خاصـة الأنـواع المـهددة بـالانقراض، 
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ـــات للصيــد  عـن طريـق تدابـير منـها، إلى الحـد الممكـن عمليـا، تطويـر واسـتخدام أدوات وتقني
تكون انتقائية ومأمونة بيئيا وتتسم بفعالية التكاليف؛ 

أن تحمي التنوع البيولوجي في البيئة البحرية؛  (ز)
أن تتخذ التدابير لاتقاء أو منع الإفراط في الصيد وفي قدرة الصيـد  ولضمـان  (ح)
عدم تجاوز مسـتويات مجـهود الصيـد المسـتويات الـتي تتناسـب مـع الاسـتعمال المسـتدام لمـوارد 

المصائد؛ 
أن تأخذ في الاعتبار مصالح صيادي الأسماك التقليديين وصيادي الكفاف؛  (ط)

أن تجمـع وتتبـادل، في الوقـت المناســـب، بيانــات وافيــة ودقيقــة عــن أنشــطة  (ي)
ـــور منــها موقــع الســفن والمصيــد مــن الأنــواع المســتهدفة وغــير  الصيـد فيمـا يتعلـق بجملـة أم
المستهدفة ومجهود الصيد، علـى النحـو المبـين في المرفـق ١، فضـلا عـن المعلومـات المسـتقاة مـن 

برامج البحث الوطنية والدولية؛ 
أن تشجع وتجري البحوث العلمية وتستحدث التكنولوجيات الملائمـة دعمـا  (ك)

لحفظ وإدارة مصائد الأسماك؛ 
أن تطبق تدابير الحفظ والإدارة وأن تتولى إنفاذها عن طريق عمليـات الرصـد   (ل)

والمراقبة والإشراف الفعالة. 
 
 


